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 Abstract:  The research idea stems from a major legal 
problem related to the fact that drug crimes are among the 
most serious challenges facing contemporary societies, due 
to their multiple negative effects on public health, social 
security, and economic stability. Despite the efforts made to 
confront them through national and international criminal 
policies, the spread of drugs and the development of drug 
trafficking methods remain a growing and complex 
problem. The research problem is crystallized in answering 
the following question: What are the trends of criminal 
policy in combating drug terrorism crimes? The study 
reached several results, the most important of which is that 
general prevention of drugs is based on knowing the causes 
that lead to this phenomenon, then addressing these causes 
in order to control the spread of this phenomenon and its 
elimination, and that the causes and factors of the spread of 
narcotic substances and then their use and trade still exist, 
as weak oversight and control over border crossings and 
airports and the lack of high-level coordination between the 
competent authorities is the first factor in facilitating and 
simplifying the entry of these substances,  
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 اتجاهات السياسة الجنائية في مكافحة جرائم ارهاب المخدرات 

   زياد مجيد حريجة .م.م

, العراق بغداد,  الجامعة المستنصرية, القانونكلية   

ziad.maged12@uomustansiriyah.edu.iq 

تنطلق فكرة البحث من إشكالية قانونية رئيسية تتعلق بأن جرائم المخدرات من أخطر         :الخلاصة

الصحة   تطال  التي  المتعددة  السلبية  لتأثيراتها  نظرًا  المعاصرة،  المجتمعات  تواجه  التي  التحديات 

 العامة، والأمن الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي.  

ورغم الجهود المبذولة لمواجهتها عبررر السياسررات الجنائيررة الوانيررة والدوليررة، إلا أن انت ررار  

المخدرات وتطور أساليب الاتجار بها يظل م كلة متفاقمة ومعقدة. وتتبلور م كلة البحث في الإجابررة  

على التساؤل الاتي: ما اتجاهات السياسة الجنائية في مكافحة جرررائم ارهررام المخرردراتص، وتوصررل   

إن الوقاية العامررة مررن المخرردرات تقررور علررى معرفررة الأسرربام الترري الدراسة الى نتائج عدة أهمها  

تؤدي إلى هذه الظاهرة، ثم تعالج هررذه الأسرربام مررن أجررل السرريطرة علررى إنت ررار هررذه الظرراهرة 

وأنتفائها، وإن أسبام وعوامل إنت ار المواد المخرردرة ومررن ثررم تعاايهررا والتجررارة بهررا لا ترر ال 

قائمة، فضعف الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية والمطررارات وعرردر وجررود تنسرريق عررالي 

 المستوى بين الأجه ة المختصة يعد العامل الأول في تسهيل وتبسيط دخول هذه المواد.

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2026 /اذار / 22: الاستلام  -
 2026 / نيسان / 5 : القبول  -
 2026/ ايلول/1: النشر المباشر -

 
   : الكلمات المفتاحية 

 السياسة الاجرائية   -

  جرائم ارهاب المخدرات -

 المنظمة التدابير الوقائية الجريمة -

 .مكافحة المخدرات -

 أولًا: التعريف بموضوع البحث : المقدمة 

تعد جرائم المخدرات من القضايا الحيوية التي تواجهها المجتمعات الحديثة، لما لها من آثار سلبية      
متعددة الأبعاد على الفرد والمجتمع والدولة. هذه الجرائم لا تقف عند حدود الجريمة التقليدية، بل تشكل  

يمس قطاعات الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والأمن. ومع التطور المستمر في أساليب    ًً تحدياً متشابكا
إلى   ملحة  الحاجة  باتت  التكنولوجي،  والتقدم  العولمة  بفعل  الحدود  عبر  وانتشارها  الجرائم  هذه  ارتكاب 

 وضع استراتيجيات جنائية متطورة وشاملة لمكافحتها والحد من تأثيراتها الكارثية. 
المجتمعات،      منها  تعاني  التي  والاقتصادية  الاجتماعية  الصراعات  طبيعة  المخدرات  جرائم  تعكس 

حيث تمثل في الغالب انعكاسًا لظواهر أوسع مثل الفقر، والبطالة، والتفكك الأسري، وضعف الوعي. كما 
أن انتشار شبكات الاتجار بالمخدرات دوليًا جعل منها جريمة منظمة عابرة للحدود، تتطلب تعاونًا دوليًا 
الرئيسية   الأداة  بوصفها  الجنائية  السياسة  أهمية  تتجلى  الإطار،  هذا  وفي  بفعالية.  لها  للتصدي  وإقليميًا 
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الوقائية   البرامج  أو  الرادعة  التشريعات  خلال  من  سواء  المواجهة،  وسائل  لتقنين  الدول  تعتمدها  التي 
 والعلاجية.

اتجاهات السياسة الجنائية في هذا السياق تشهد تنوعًا ملحوظًا بين نماذج تشددية تسعى إلى فرض     
عقوبات صارمة على تجار المخدرات والمروجين، وأخرى إصلاحية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية 
للإدمان والعمل على إعادة تأهيل المدمنين. هذا التنوع يعكس فهمًا متزايدًا بأن جرائم المخدرات لا يمكن 
النفسية، والاجتماعية،   الجوانب  تراعي  متكاملة  إلى رؤية  تحتاج  بل  العقاب،  بمنطق  فقط  التعامل معها 

 والصحية للظاهرة.
على الصعيد الدولي، أدت الاتفاقيات والمعاهدات الأممية إلى وضع أطر عامة لمكافحة المخدرات      

بالمخدرات  المشروع  غير  الاتجار  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  مثل  الدول،  بين  التعاون  وتعزيز 
لعام   العقلية  لخصوصياتها  1988والمؤثرات  تبعًا  السياسات  هذه  تطبيق  في  الدول  تختلف  ذلك،  ومع   .

الدروس  لاستقاء  المختلفة  النماذج  دراسة  إلى  الحاجة  يبرز  مما  والاقتصادية،  والثقافية  الاجتماعية 
 المستفادة وتطوير سياسات وطنية فعالة.

 اولًا: مشكلة البحث 
تعد جرائم المخدرات من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، لما لها من تأثيرات سلبية      

متعددة الجوانب تشمل الصحة العامة، الأمن المجتمعي، والاستقرار الاقتصادي. وعلى الرغم من الجهود 
انتشار   ظاهرة  أن  إلا  والدولية،  الوطنية  الجنائية  السياسات  خلال  من  الجرائم  هذه  لمكافحة  المبذولة 

ومتزايدة، معقدة  تظل مشكلة  بها  الاتجار  أساليب  وتطور  مدى    المخدرات  بيان  اتجاهات   وايضاً  كفاية 
التصدي لاساليب  المخدرات , ومدى قدرتها على  المعاصرة في مواجهة جرائم ارهاب  الجنائية  السياسة 

وتتبلور مشكلة البحث في الإجابة  هذه الجرائم المتطورة الحد من آثارها على الامن والاستقرار المجتمعي  
 ما اتجاهات السياسة الجنائية في مكافحة جرائم ارهاب المخدرات؟   على التساؤل الاتي:
 ثانياً: أهمية البحث

بمكافحة  أهمية علمية وتشريعية:   .1 المرتبطة  الجنائية  للسياسات  عميق  فهم  توفير  في  البحث  يسهم 
 .جرائم المخدرات، ما يساعد في سد الثغرات القانونية وتعزيز التشريعات لمواجهة هذا التحدي

المؤسسات  أهمية عملية:   .2 بين  التعاون  القوانين وتحسين  تنفيذ  آليات  لتطوير  توصيات  البحث  يقدم 
 .الأمنية والقضائية
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اجتماعية: .3 عرضة    أهمية  الأكثر  الفئات  وحماية  الإدمان  مكافحة  جهود  دعم  في  البحث  يساعد 
 .للمخاطر، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا

اقتصادية:   .4 السلبية  أهمية  الاقتصادية  التأثيرات  تقليل  في  بفعالية  المخدرات  جرائم  مكافحة  تسهم 
 الناتجة عن الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، مثل غسيل الأموال والتكاليف الصحية والاجتماعية. 

 ثالثاً: اهداف البحث 
 يهدف البحث الى الاتي:

 التعرف على مدلول السياسة الجنائية وجريمة ارهاب المخدرات وخصائص كل منهما. .1
 بيان الأسباب الدافعة إلى ارتكاب جريمة ارهاب المخدرات والآثار المترتبة عليها.  .2
 التعرف على البنيان القانوني لجريمة ارهاب المخدرات.  .3
 التعرف على الوقاية والجزاء في جريمة ارهاب المخدرات. .4

 رابعاً: سبب اختيار الموضوع
يرجع السبب الرئيسي لاختياري هذا الموضوع إلى انتشار آفة المخدرات تعاطياً وترويجاً بسبب عصابات  
دولية منظمة، والتي مست المجتمع العراقي من الناحية الصحية والأخلاقية، وكذلك تكليف الدولة خسائر 

 كبيرة في محاولة للحد منها. 
 المبحث الأول 

 الإطار المفاهيمي للسياسة الجنائية وارهاب المخدرات
تمثل السياسة الجنائية أحد المحاور الأساسية في الأنظمة القانونية الحديثة، حيث تهدف إلى تحديد كيفية  
التي   الجرائم  أخطر  بين  من  بالمخدرات  المتعلقة  الجرائم  وتُعد  العقوبات.  تطبيق  وكيفية  الجرائم  معالجة 
تؤثر على المجتمع من جميع النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والصحية. يتطلب فهم السياسة الجنائية  
الأفراد  على  وأثرها  أسبابها،  الجرائم،  هذه  أبعاد  يشمل  الذي  المفاهيمي  الإطار  معرفة  المخدرات  لجرائم 

 والمجتمع.
 المطلب الأول 

 التعريف بالسياسة الجنائية 
لمكافحة  المبذولة  الجهود  لتنظيم  الدولة  تتبناها  التي  المبادئ والتوجيهات  الجنائية مجموعة  السياسة  تعد 
الجريمة والحد منها وتحقيق العدالة الجنائية، وتهدف السياسة الجنائية إلى وضع إطار شامل للتعامل مع  

 الجريمة يشمل الجوانب الوقائية والعقابية والتأهيلية. 
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 الفرع الأول 
 مدلول السياسة الجنائية 

الباحثين أول   "السياسة الجنائية" لم يظهر إلا في العصر الحديث، حيث أرجع بعض  إن مصطلح 
به: مجموعة   يقصد  التاسع عشر، وكان  القرن  بداية  الألماني فويرباخ في  المفكر  إلى  له  استخدام 

 . ( 1) الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين وداخل بلد معين لمكافحة الجريمة 
لمجتمع ما في مكان وزمان معين   التي ترسم  المبادئ  "مجموع  بأنها:  المعاصرة  النظم  وعُرفت في 
السلوك   وعلاج  منها،  والوقاية  الجريمة،  ظاهرة  مكافحة  وفي  التجريم،  في  الأساسية  اتجاهاته 

 . (. 2)   الإجرامي" 
 .  ( 3) ومن تعريفاتها أيضاً: "مجموعة الوسائل المستخدمة للوقاية والعقاب حيال الجريمة" 

 وهذه التعريفات وغيرها تتفق في أن غرض السياسة الجنائية: منع سبل الجريمة، والعقاب عليها 
رغم أن مصطلح "السياسة الجنائية" لم يظهر إلا حديثاً، إلا أن الشريعة الإسلامية كانت قد طبقت  
هذه السياسة منذ قرون طويلة، حيث تناول الفقهاء أحكامها ومسائلها في كتبهم من خلال الحديث  
أبرز   إحدى  وهي  الشرعية،  السياسة  من  جزءاً  الجنائية  السياسة  تُعتبر  إذ  الشرعية.  السياسة  عن 
مجالاتها التي تهتم بالشؤون الجنائية والجزائية، بما في ذلك تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية  

 . ( 4) المثبتة، أو تحديد الجزاءات الشرعية المناسبة للأفعال التي تتطلب التعزير وفقاً لأحكام الشريعة 
 عند تأمل أهداف السياسة الشرعية,نجد أنها تهدف إلى تحقيق مقصدين رئيسيين: 

 الأول: جلب المصالح، من خلال بناء الكليات الخمس، أي الحفاظ عليها، وتنميتها، وإقامتها. 
والثاني: دفع المفاسد، من خلال حماية الكليات الخمس، وذلك بمنع زوالها أو تدميرها أو الإخلال  

 بها أو الاعتداء عليها. 
وبناءً على ذلك، يتضح أن السياسة الجنائية تمثل جزءًا من السياسة الشرعية، إذ إنها تسعى إلى  
الطرق   الحقوق والممتلكات، باستخدام كافة  دفع المفاسد، وتحقيق الأمن للأمة بشكل عام، وصون 

 . ( 5) والوسائل المتاحة لتحقيق هذه الأهداف 

 
وق ، القاهرة ،    ( 1)  يعة الإسلامية ، دار الشر ي الشر

 . 5، ص   1988احمد بهنسي ، السياسة الجنائية ف 
 . 79، ص   1996عبود الشاج ، علم الاجرام وعلم العقاب ، منشورات جامعة حلب ، حلب ،    ( 2) 
ي العدددالم المعدددال ، معسسدددة المعدددارر لل باعدددة والنشدددر ، القددداهرة ،    ( 3) 

ي ، السياسدددة الجنائيدددة ف 
عبددددالرحيم  ددددفل

 . 5، ص   1986
ي مواجهة الجناة ، شبكة الالوكة ، ص   ( 4) 

عية ف   . 9مسلم اليوسف ، السياسة الجنائية الشر
ي بوساق ، المصدر السابق ، ص   ( 5) 

 . 16-15محمد المدن 
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حيث   بوساق،  المدني  محمد  الدكتور  تعريف  نجد  التصور،  هذا  عن  المنبثقة  التعريفات  بين  من 
والمجتمع،   الفرد  المتوقعة عن  أو  الواقعة  المفاسد  درء  على  "العمل  بقوله:  الجنائية  السياسة  عرف 
من خلال تطبيق أحكام الحدود والقصاص وغيرها، واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتحقيق الأمن،  
سواء كانت فكرية أو مادية، حسية أو معنوية، وذلك في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها  

 . ( 1) وروحها" 
 الفرع الثاني

 خصائص السياسة الجنائية
 :(2) وتتسم السياسة الجنائية بخصائص عدة اهمها

التجريم   .1 مجالات  في  الجنائي  القانون  تطوير  وهي  معينة  غاية  ذات  بانها  الجنائية  السياسة  تتميز 
والعقاب والمنع، سواء في حالة الإنشاء من خلال قيام المشرع بالاهتداء إلى مبادئ السياسة الجنائية  
تطورات  بآخر  القاضي  إحاطة  خلال  من  التطبيق  حالة  في  في  أو  جنائية،  قواعد  من  يسنه  فيما 
السياسة الجنائية فيما يخص تفسير النصوص، وكذلك يسري دور السياسة الجنائية أيضاً إلى توجيه 

 الإدارة العقابية عند تنفيذ العقوبات.
التي   .2 فالوسائل  لأخرى،  دولة  من  تختلف  فهي  مطلقة  وليست  نسبية  بأنها  الجنائية  السياسة  تتميز 

الجريمة كما   فيها قد لا تصلح في دولة أخرى، وذلك لأن  تقترحها دولة معينة في مكافحة الإجرام 
الاجتماعية   والظروف  بالبيئة  أسبابها  في  تتأثر  الاجتماعية  والظاهرة  اجتماعية  ظاهرة  هي  نعرف 
المختلفة، وبهذا فالسياسة الجنائية التي تنظم التجريم والعقاب والمنع هي تتأثر بطبيعة هذه الظروف. 
الجنائية في   السياسة  إلى ذهننا سؤال هو هل معنى هذا إن  يتبادر  ونحن في صدد هذا الموضوع 

 دولة لا يمكن أن نطبقها أو نستفيد منها في دولة أخرى إطلاقاً؟
في البداية قامت السياسة الجنائية على أساس أنها فكرة محلية إقليمية أي تواجه مشكلة الإجرام في دولة  
معينة. ونبع من هذه الفكرة الأساسية القول بأن لكل دولة في العالم سياسة جنائية خاصة بها، ويترتب  
على ذلك عدم جواز نقل سياسة جنائية من دولة متقدمة إلى دولة نامية لاختلاف المناخ القومي في كل  
دولة وبالتالي اختلاف مسببات الجريمة في كل دولة. ولكن مع ظهور الجريمة الدولية والجريمة المنظمة  
عالمي   كتنظيم  المتحدة  الأمم  لقيام  أدى  ما  وهو  الدولة  مستوى  على  السياسات  تكتل  عن  الحديث  بدأ 

 
 .  16المصدر نفسه ، ص   ( 1) 
ي  (2)

ي مواجهدددددة المنلدددددة  دددددالا لاق والاداب العامدددددة دراسدددددة مقارندددددة ف 
محمدددددد جدددددرات جاسدددددم العدددددئاو  ، السياسدددددة الجنائيدددددة ف 

ي لبنان ، 
ي ، أطروحة دكتوراه ، الجامعة الإسلامية ف 

ي والعرافل
 . 38-37، ص 2023القانوني   اللبنان 
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يستهدف وضع قانون عالمي، ومع ازدهار القانون الدولي بدأ الاهتمام بفروع القانون الجنائي المرتبطة  
بالمجتمع العالمي كالقانون الجنائي الدولي ومن هنا ظهر الحديث عن عالمية العلوم الجنائية التي تسمح  
دولي   تعاون  ليحدث  نامية  دول  إلى  متقدمة  دولة  من  الجنائية  أو  الاجتماعية  والأساليب  الأنظمة  بنقل 

 .(1)  مشترك في مجال مواجهة الإجرام
 المطلب الثاني

 التعريف بجريمة ارهاب المخدرات
تُعتبر المخدرات مواد مسكرة أو مؤثرة على الجهاز العصبي تؤدي إلى تفاعل كيميائي في الجسم يمكن  
أن يؤدي إلى الإدمان. وتنتشر هذه الظاهرة عبر جميع الطبقات الاجتماعية، مما يجعلها قضية عالمية،  
تحاربها الحكومات والمنظمات الدولية من خلال قوانين وسياسات تهدف إلى تقليل استخدامها والحد من  

 تأثيراتها. 
 الفرع الأول 

 تعريف جريمة ارهاب المخدرات وخصائصها
إن آفة المخدرات مشكلة تواجه المجتمعات كافة والدول تسعى جاهدة لإيجاد الحلول الناجعة لمكافحتها  
وقبل التطرق لتلك التفاصيل الوقائية والعلاجية على الأصعدة كافة المحلية والإقليمية والدولية بات وجوباً  
علينا تعريفها وبيان المقصود بها وتفسير ،محتواها، ويختلف تعريف المخدرات وفقاً للزاوية التي يتم النظر  

 إليها وما يهمنا في هذا الإطار بيان معنى المخدرات من الناحية الاصطلاحية. 
أو مفترة       نباتية أو مصنعة تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة  المخدرات كل مادة  وعموماً فأن 

وتشل   والخمول  بالفتور  الجسم  تصيب  فأنها  لها  المعدة  الطبية  الأغراض  غير  في  استخدمت  إذا  والتي 
نشاطه كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي بالأمراض المزمنة فضلًا عن أنها تؤدي  
والاجتماعية   والبدنية  النفسية  بالصحة  بالغة  أضرار  مسببة  والإدمان  التعود  من  حالة  من  حالة  إلى 
والمخدرات بطبيعة الحال سواء كانت مواد طبيعية أو مصنعة تؤثر على النشاط الجسدي للإنسان وهي  
في الأصل تعد مجموعة من المواد التي تحدث حاله من النعاس ، مثل المخدرات النباتية مثل الأفيون  

 
ي ، المجلدددد (1)

ي القدددانون الجندددان 
ي ف 
ي ، موسدددوعة  ددددفل

ي   ددد ير  15عبدددد الدددرحيم  ددددفل
، دور الفلسدددفة والسياسدددة الجنائيدددة ف 

ي ، ب.د ، ب.ت ، ص
 . 367-366القانون الجنان 
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وبالنسبة للمؤثرات العقلية فإنها تتصف بخصائص المواد الطبيعية نفسها  .    ومشتقاته والحشيشة ومشتقاتها
 .(1) ولكن هذه المؤثرات تصنع في المعامل بالطرق الكيمياوية من مستحضرات ومواد كيميائية

تعريف       قوامه  أتجاهاً  الجديد  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  قانون  في  العراقي  المشرع  اتجه  ولقد 
المخدرات تعريفاً عاماً فضلًا عن حصر المواد المخدرة ضمن جداول محددة ملحقة بالقانون المنظم لها  

من الفصل الأول الموسوم بـ )التعاريف والأهداف( من قانون  (  1حيث أشارت المادة الأولى في الفقرة ) 
على أنه المخدرات أو المواد المخدرة هي كل مادة    2017( لسنة  50المخدرات والمؤثرات العقلية المرقم )

طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع والملحقة في القانون أعلاه  
.   (2) (  وتعديلاتها  1961وتمثل قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة الدولية للمخدرات لعام  

من المادة ذاتها بأن المؤثرات العقلية على أنها )المؤثرات العقلية كل مادة طبيعية  (  2وأوضحت الفقرة )
القانون   هذا  في  الملحقة  والثامن  والسابع  والسادس  الخامس  الجداول  في  المدرجة  المواد  من  تركيبية  أو 

 .(3)  وتعديلاتها( 1971وهي قوائم المؤثرات العقلية في اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 
ولجرائم المخدرات خصائص خاصة تميزها عن غيرها من الجرائم، وسوف نتكلم عن بعضها وكما      

 يأتي:
 اولًا: التنظيم

المنظمة     الجرائم  تعد من  المخدرات  تتكون      جرائم  التي  الأفعال  المستوى، لأن سلسلة  تنظيماً عالي 
منها جرائم المخدرات أياً كانت تتطلب أقصى درجات التنسيق والتعاون، فهناك نوع من الترابط والتكامل 
فيما بين كل مجموعة قائمة بتنفيذ أحدى حلقاتها من زراعة وانتاج وتمويل ونقل وتهريب وتوزيع إلى أن  
تفكك أحدها هلاك   تدعم بعضها وإن  السلسلة  المخدرات، وهذه  المنشود وهو مستهلك  إلى هدفها  تصل 

 .(4) للبقية أو على الاقل اخفاق المشروع المراد تحقيقه
المنظم  أبرز صور الاجرام  بالمخدرات خصوصاً من  المشروع  المخدرات والاتجار غير  ونجد إن جرائم 
تقوم عليها شبكات معقدة ويخضع  الاجرامية، حيث  الجماعات  تجنيها  التي  للأموال  الرئيسي  والمصدر 

 المنتمون إلى التنظيم إلى نظام صارم. 
 
ا يجية المواجهددة ،   (1) ي ، مبددادل مداجحددة المندددرات والادمددان والمداجحددة ، اسدد ل

، دار الكتددب  1سددم   محمددد عبددد ال ددا 
 . 82، ص 2009القانونية ، القاهرة ، 

ي المددرقم ) (2)
ي جديدددة الوقددائا العراقيددة  العددددد  2017( لسددنة 50قددانون المندددرات والمددعلرات العقليددة العددرافل

والمنشددور ف 
ي 4446)

 . 2017/ 5/ 8( الصادر ف 
ي رقم ) 2المادة الأولى/ الفقرة/  (3)

 . 2017( لسنة 50من قانون المندرات والمعلرات العقلية العرافل
ي ، أطروحدددة دكتدددوراه ، جامعدددة النهددددين ،  ليدددة الحقدددوق ،  (4)

ي القدددانون العدددرافل
میسدددون  لدددف حمددددان ، جدددرائم المنددددرات ف 

 . 75، ص 2007  داد ، 
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ومن أهم المبادئ التي يرتكز عليها هذا التنظيم هو قاعدة الصمت ويقصد به مبدأ السرية الذي يبدأ     
به   التنظيم  ويلتزم اعضاء  المخدرات خصوصاً،  بوجه عام وجرائم  المنظمة  الجريمة  مبادئ  يعد من أهم 
القوانين   تنفيذ  أجهزة  قبل  من  اختراقها  صعوبة  إلى  أدى  ما  وهو  اغراضها  خدمة  لأجل  التام  بالولاء 

 .(1)  والسلطات القضائية
وان الصمت لا يحكم فقط العلاقات الداخلية بين مرتكبي المخدرات، بل يلتزم به اشخاص غيرهم أما     

الخوف  ضغط  تحت  لوقوعهم  أو  لهم  وتسهيلات  خدمات  من  التنظيم  يقدمه  ما  إلى  بالنسبة  موالين 
الحماية  توفي  انتشارها وقوتها وتسهم قاعدة الصمت في  تزايد  السرية مصدراً مهماً وراء  والتهديد، وتعد 
اللازمة والحصانة لأفرادها من خلال ما يتخذ من ترتيبات أمنية بهدف تأمين سرية الاتصالات واعمال  

وأنه يحتاج التنظيم لمرتكبي جرائم المخدرات إلى غطاء يحميهم ويساعدهم على تنفيذ    .(2  التنظيم الأخرى 
اعمالهم غير المشروعة بمنأى عن الأجهزة المكلفة بالمكافحة، ولذلك نجدهم يدفعون الأموال لشراء ذمم  
في  النفوذ  واصحاب  السياسة  رجال  وايضاً  المخدرات،  بمكافحة  القائمين  النفوس  ضعيفين  الاشخاص 

 . (3) الدولة
التخويف      جانب  إلى  والتحكم  السيطرة  لضمان  العنف  التنظيم  هذا  يستخدمها  التي  الادوات  ومن 

الوقت   الإجرامي في  التنظيم  نفوس اعضاء  والرهبة في  الضحايا  نفوس  الرعب في  بث  بهدف  والابتزاز 
 . (4) نفسه حتى لا يقومون بالتبليغ عن الجرائم، وايضاً رسالة تحذير للمنظمات الاجرامية المنافسة

الارهابين التي تجتذبها المبالغ النقدية الكثيرة المعروضة عليها والفرص الجديدة المفتوحة امامها باستغلال  
الارهابية   الجماعات  عصابات  مالجأت  وكثيراً  المالي،  بالربح  عليها  لاتعود  الماضي  في  كانت  انشطة 

 .(5)  لحماية مناطق زراعة المخدرات في العالم مقابل توفير الدعم المالي لها
وان من معالم الجوانب التنظيمية في جرائم المخدرات هو التخطيط والاعداد الدقيق والمنظم ويتمكن به  
لتنفيذ   الدقيقة  الخطط  ووضع  امكانيات  من  لديهم  متوافر  ماهو  دراسة  على  المخدرات  في  المتاجرون 

 
، المركدددئ  19، العددددد  10محمدددد مددديي الددددان عدددوا ، الجديمدددة المنعمدددة ، المجلدددة العد يدددة للدراسدددات الأمنيدددة ، مجلدددد  (1)

ي للدراسات الامنية، الدياا ،   . 31،  ص1992العرن 
ي اددا الا فاقيددات الدوليددة والقددواني   الوطنيددة ، دار النه ددة العد يددة ،  (2)

،  2003جددائئة اددولب الباشددا ، الجديمددة المنعمددة ف 
 . 67ص
 . 76میسون  لف حمدان ، المصدر السابق ، ص (3)
طة الإمددارات  1عبد الكديم درويش ، الجديمة المنعمة ع   الحدددود والقددارات مجلددة الاقتصدداد والقددانون ،    (4) ،  ليددة الشددر

ي ، ص  . 105-104العد ية المتحدة ، دن 
 
 
 . 41-40، ص 1998محمد سامي ، الجديمة المنعمة و داها على الانعمة العقابية ، دار النه ة العد ية ، القاهرة ،  (5)
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والتقنيات   الحديثة  المعرفة  انتاج واستيراد وتصدير ونقل، وكذلك استخدام أساليب  أعمالهم الإجرامية من 
اسلوبهم في   تطوير  بهدف  المجالات الاخرى  الخبرة في  بذوي  والاستعانة  بينهم  المهام  وتقسيم  المتطورة 

 .(1)  الاجرام وتنمية قدراتهم
وتتبع عصابات تهريب المخدرات سبل الادارة الحديثة في اطار جودة التنظيم، وتستفيد إلى اقصى مدى  
الخبرات في   ذوي  العديد من  لحسابها  ويعمل  المجالات،  العلمي في مختلف  التقدم  ممكن من معطيات 

 .(2)  الخدمات الفنية والتكنلوجيا
 ثانياً: الربحية 

دافعاً   يشكل  ما  وهو  السريع  والكسب  الربح  تحقيق  أي  الربحية  هو  المخدرات  جرائم  ارتكاب  من  الغاية 
بقية   مع  الأمر  ويصدق  تصنيعها  أو  المخدرة  للمواد  المشروعة  غير  زراعتهم  في  المزارعين  لاستمرار 
المخدرة  بالمواد  إذا كان قصد ارتكابها هو الاتجار  المخدرات  الناقلين وكافة مرتكبي جرائم  أو    المنتجين 

، ومن دون ان ياخذوا في اعتبارهم النتائج الخطيرة الضارة التي تلحق بالهيئة الاجتماعية والاقتصادية  (3)
المادي   المردود  أعينهم  نصب  يضعون  الذي  لديهم  الانسانية  العواطف  لانعدام  نظراً  كله  للمجتمع 

 .(4) ه ولايتوانون عن المخاطرة في سبيل الوصول إليه
ويعد تحقيق الربح الهدف الرئيسي الذي من أجله أنشئت الجماعات الاجرامية المنظمة سواء اكان منفعة  
مالية أم منفعة مادية أخرى، من خلال ممارسة الأنشطة الإجرامية التي من شأنها توفير اكبر قدر ممكن 
من الكسب واستغلال الثغرات الموجودة في النظام، ويعتبر الاتجار غير المشروع بالمخدرات من أبرز  
إلى   بالنظر  وأنه  الاجرامية.  التنظيمات  تجنيها  التي  للأموال  الرئيسي  والمصدر  المنظم  الاجرام  صور 
غير   تجارة  بها  المتاجرين  خاصة  المخدرات  جرائم  عصابات  تمارسه  الذي  الاجرامي  النشاط  اتساع 
مشروعة في رقعة شاسعة من العالم، إنها تدخل في تحالفات أستراتيجية كما هو الحال في بقية الجرائم  
وتوفير   تنظيم  تأمين  على  التحالفات  هذه  تعمل  بينها  داخلية  اتفاقيات  ابرام  من خلال  الأخرى  المنظمة 
المعرفة والخبرة اللازمين لتسويق وتوزيع المواد المخدرة علاوة على اتمام عمليات غسيل الأموال الاتية  

 .(5)  من التجارة غير المشروعة

 
 . 77میسون  لف حمدان ، المصدر السابق ، ص (1)
ي ، مبادل مداجحة المندرات الإدمان والمداجحة ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  (2)

 . 179، ص 2009سم   عبد ال ا 
ي جرائم المندرات ، المصدر السابق ، ص (3)

 . 47جائئة اولب الباشا ، السياسة الجنائية ف 
، الديددداا ،  19، عددددد 10محمدددد مددديي الددددان عدددوا ، الجديمدددة المدددنعم ة، المجلدددة العد يدددة للدراسدددات الأمنيدددة ، مجلدددد (4)

 . 29، ص 1982
 . 78میسون  لف حمدان ، المصدر سابق ، ص (5)
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وان الانشطة الاجرامية لعصابات الاتجار غير المشروع بالمخدرات تدر ارباحاً ضخمة و وبسبب ما تثيره  
المالية،   الرقابة  وأجهزة  القانون  تنفيذ  سلطات  لدى  وشكوك  تساؤلات  من  الضخمة  المالية  العائدات  هذه 
تسعى هذه العصابات إلى توفير غطاء قانوني للأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، 
وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تحريكها عبر قنوات شرعية داخل الجهاز المصرفي وخارجه  
من   متأتية  الحقيقة  خلاف  على  لتبدو  وإخفائها  الأموال  لتلك  الحقيقي  المصدر  طمس  إلى  يؤدي  بما 

 .(1)  نشاطات مشروعة 
وعليه ان عملية غسيل الأموال في جرائم المخدرات تعني العملية التي يلجأ إليها القائمون على الاتجار  
غير المشروع بالمخدرات، لإخفاء مصدره غير المشروع، فضلًا عن تمويه ذلك الدخل لجعله يبدو وكأنه  
دخل مشروع، وبذلك تتيح للمتجرين بالمخدرات أفضل الفرص للجمع في آن واحد بين عنصرين، أولهما 
الدليل  العائدات الاجرامية قد تكون هي  إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة حيث أنه من المعروف ان 
الوحيد الذي يقود إلى التعرف على الجريمة المرتكبة التي تحصلت منها هذه العائدات وإلى الكشف عن 
جرائم   في  الأموال  لغسل  الأساس  الهدف  وان  قبلهم،  الجنائية  المسؤولية  إقامة  في  والاسهام  مرتكبيها 
المخدرات هو إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة الامر الذي يتيح لهم في النهاية الاستمرار والتوسع في  

 .(2) أنشطتهم الاجرامية والحصول على مصادر واسواق جديدة
 الفرع الثاني

 جريمة ارهاب المخدراتالقانونية لطبيعة ال
تدخل جرائم المخدرات في نطاق الجرائم العابرة للحدود، إذ قد ترتكب مثل هذه الجرائم في دولة وترتب 
دولة  حدود  داخل  ونتيجة  سلوكاً  ترتكب  قد  أخرى  ناحية  ومن  أخرى،  دولة  حدود  داخل  نتائج  أو  آثار 
واحدة، فضلًا عن تعدد الصور للأفعال الجرمية المرتبطة بها بحيث تم تسميتها لدى أغلب الفقه بالجريمة  
المركبة ولذلك فإن هذه التسمية إنسحبت إلى طبيعتها، فهي تعد جريمة داخلية تدخل ضمن فئة الجرائم  
الوطنية الخاضعة للقانون الوطني، وكذلك هي من صور الجرائم الخاضعة للاختصاص الشامل العالمي، 
العالمي على   الجنائي  القانون  نطاق  تدخل في  وبالتالي  العالمي  الآثر  الجرائم ذات  تعد من صنف  أي 

 
)النسددددنة العد يددددة( ، م بوعددددات الأمددددم المتحدددددة ، نيددددو اددددور  ،  1995 قديدددر الهياددددة الدوليددددة لمراقبددددة المندددددرات لسددددنة  (1)

 . 9، ص34، جقرة 1996
يعية لعددددداهرة رسددددديا الأمدددددوا  المتحصدددددلة مدددددن جدددددرائم المنددددددرات ،   (2) طة  2مصددددد ه  طددددداهر ، المواجهدددددة الغشدددددر ، الشدددددر

 . 6، ص 2004لل باعة والنشر والتوزيددددا ، القاهرة ، 



 595-562(  2026( ) 1)  ( الجزء1)  ( العدد11)  ( المجلد11)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 573

    
 

أساس إتفاق كافة التشريعات الوطنية على تجريمها والتعاون في قمعها كون أثرها يتسع ليشمل عدداً كبيراً  
 .(1) من الدول

يتجسد  الذي  الدولي  الركن  لانتفاء  الدولية  الجرائم  قبيل  من  المخدرات  جرائم  عد  هذا  والحال  يمكن  ولا 
بضرورة أن تكون الجريمة دولية ترتكب باسم الدولة أو برضاء منها عند إرتكابها من قبل شخص طبيعي  
إنسان طالما أنه لا يرتكبها بصفته الشخصية وإنما بناء على طلب الدولة على أساس إن الجريمة الدولية  
والتصدير  والإستيراد  والزراعة  التجارة  جرائم  فإن  ذلك  أساس  وعلى  الدولي  القانون  لقواعد  مضاد  سلوك 
تكون   وأن  الدولي،  المجتمع  تهم  التي  العليا  للمصالح  إنتهاك  تمثل  كونها  العقاب  عالمية  لمبدأ  تخضع 
إجراءات الردع اللازمة لمكافحتها إجراءات استثنائية، ولا يقف أمامها مبدأ إحترام سيادة الدولة المتمثل 
في إقليمية قانون العقوبات، حيث يتضح من تحديد المعايير التي يتم اعتمادها في وصف المادة المخدرة  

 : (2)  وخطورتها بيان عدة اعراض وكما يلي
  

بعض  في  يؤدي  الذي  الدم  وإرتفاع ضغط  القلب،  في  في حدوث إضطرابات  المواد  هذه  تتمثل خطورة 
المخدر  تعاطي  عن  الجسم  توقف  إذا  الصرع  لنوبات  والتعرض  الشرايين.  تصلب  حدوث  إلى  الأحيان 
عن   فضلًا  الذاكرة.  فقدان  وأحيانًا  بالهلوسة  الشعور  إلى  تؤدي  والتي  المخ  في  التهابات  وحدوث  فجأة. 

 تليف الكبد وزيادة نسبة السموم في الجسم. 
 المطلب الثالث 

 الاثار المترتبة على ارتكاب جريمة ارهاب المخدرات
باعتبار أن الأسرة هي جوهر المجتمع، فهي فقط تأسيس الأسرة وتماسكها، فإذا انت رت هذه الظاهرة بين 

أفرادها أو وصل  إلى فرد برداخلها، فرإن مصريرها هرو التفكرض والضرياي.تعااي المخردرات أو الإدمران 

)الاعتماد( له تأثيرات عديدة لكننا سنقتصر على شرح الآثار الاجتماعية والاقتصادية، كما يسلط الضرو  

على انعكاس الإدمان على حجم ظاهرة الجريمة في المجتمع، لكن الم كلة تتجراو  ترأثير الجريمرة. علرى 

السلوك الب ري خارج الجوانب السامة والنفسية فإنه يؤثر على المتعرااي أو مردمن المخردرات، والآثرار 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى التي تنجم عن تعااي المخدرات أو الإدمان )الاعتماد( لذلض، 

 :(3) سنتناول النقاا التالية

 
 . 62، ص 2011، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  1منتصر سعيد حمودة ، الجديمة الدولية ،   (1)
ي مداجحددة جديمددة المنددددرات ، مجلددة  ليددة الامددام الجامعدددة ،  (2)

عددلىي  الددد شددالر البلددداو  ، السياسدددة الجنائيددة العراقيددة ف 
 . 46-45، ص 2023،  3، العدد 1المجلد

ي ، الأسباب والآلددار الاجتماعيددة للمندددرات ، مجلددة الآداب والعلددوم الاجتماعيددة ، العدددد  (3)
-4، ص 2012،  7أحمد ح يال

6. 
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 الفرع الأول

 الاثار الصحية و الاجتماعية لتعاطي المخدرات

 الاثار الصحية لتعاطي المخدرات .1

من منظور الصحة وعلم النفس، فإن الأدوية تؤثر ب كل مباشر على الجها  العصبي المرك ي للإنسران، 

مما يتسبب في فقدان ال خص للوعي وال عور، مما يؤدي إلرى الخمرول، ويكرون جسرم الإنسران عر رة 

لمختلف الأمراض الخطيرة، ومن أبر ها )الإيد (، وخاصة لمن يحقنون المخدرات، يؤثر الردوا  ب ركل 

مباشر على الجها  الهضمي حيث يمكن أن يؤدي إلى تلرف الكبرد وأمرراض القلرب وارتفراي  رمط الردر 

وتم ق ال رايين.يمكن أن يؤثر أيضًا على الن اا الجنسي لدى الب ر لأنه يقلل مرن الأدا  الجنسري.يعتبر 

، وبالترالي ت رك ل  من الأسبام الرئيسية للسراان.خلايا الدماغ هي أخطر الأمراض التي يسرببها الإدمران

 :العواقب الصحية والجسدية مخاار على الأفراد والمجتمعات، وت مل هذه الآثار

 على الفرد -

 :تؤثر المخدرات على عدة أجه ة في جسم الإنسان وتؤدي لم اكل، ومن هذه الم اكل

م اكل القلب والجها  الدوراني: ت مل هذه الم اكل العديرد مرن الأمرراض، كارتفراي الضرمط، واعرتلال 

امات الداخلية بالعدوى، وف ل القلب   .عضلة القلب، وإصابة الصم 

ع  م اكل الجها  الهضمي: مثل التهام البنكرياس، وإصابة الكبد بالالتهابات التي قد تتطرور لترؤدي لت رم 

 .الكبدِ، كما تؤدي المخدرات للإمساك الم من

 على المجتمع -

 :يعاني المجتمع من الآثار الصحية بسبب متعااي المخدرات، ومن هذه الآثار

انتقال الأمراض المعدية: العادة ال ائعة لدى متعااي المخدرات هي استخدار أدوات غير معقمرة وملوثرة، 

، C وأشهر هذه الأمراض وخطورتها هي أمراض نقص المناعرة المكتسربة وهري الإيرد  والتهرام الكبرد 

حيث تنت ر هذه الأمراض ب ركل كبيرر برين أفرراد المجتمرع. .انت رار المررض العقلري: تررتبط مجموعرة 

متنوعررة مررن الا ررطرابات النفسررية بتعررااي المخرردرات وتررؤدي إلررى ا ررطرابات ال خصررية، وخاصررة 

ال خصيات الحدية والمعادية للمجتمع، مما يؤثر سلبًا على المجتمرع بسربب انت رار الجريمرة فري محاولرة 

 .لن ر سلوك تعااي المخدرات 

 الاثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات .2

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآثار تنقسم إلى قسمين، أولهما التأثيرات الاجتماعية المتعلقة بالعلاقرة العامرة 

للمدمن بالمجتمع، والثاني ين أ من خلال علاقة المردمن بالأسررة.الإدمان علرى المخردرات يجعرل المردمن 

منبوذاً اجتماعياً، وهذا يتجلى في علاقته برالآخرين، سروا  فري مكران العمرل أو مرع الأصردقا ، باعتبراره 
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منبوذاً اجتماعياً. نفسه، أو وجوده، جعله ينتحر. أما بالنسبة لتأثير المخردرات علرى الأسررة، فيتجلرى ذلرض 

 .ب كل أساسي في العلاقة بين الوالدين في المن ل، وولادة أافال م وهين

 الفرع الثاني

 والمجتمعية لتعاطي المخدرات الاثار الاقتصادية

  الاثار الاقتصادية .1

سوا  تعلق الأمر بدخل وإنتاجية الأفراد أو الردخل القرومي وإنتاجيرة الدولرة، فرإن ترأثير المخردرات علرى 

الاقتصرراد الكلرري سرريي للمايررة، لأن السرريطرة علررى انت ررار إدمرران المخرردرات والقررب  علررى المجرررمين 

ومقا اتهم تتطلب الكثير من الب ر. والموارد المادية، وهذا بدوره يؤدي إلى  يادة الإنفاق الحكومي ومن 

خلاله يعاني الاقتصاد الواني ب كل عار حيث تنتقل الدولة من اتجراه الإنتاجيرة الاقتصرادية إلرى مكافحرة 

المخدرات ومحاولة القضا  عليها، وتمويل المخدرات عن اريرق يرؤدي المروجرون والتجرار إلرى إنفراق 

الكثير من الأموال حيث يتم تحويل معظم الأمروال لتحقيرق أهرداخ شخصرية وعردر المسراهمة فري  يرادة 

 الدخل القومي للبلاد، 

 الاثار المجتمعية

يعتبررر تعررااي المخرردرات والإدمرران مررن الم رراكل الاجتماعيررة الخطيرررة الترري تهرردد السررلامة والأمررن 

الاجتمرراعيين، وأصرربح  ت رركل تهديررداً وشرريكًا يجترراح جميررع الب ررر، مررع انعكرراس  ثارهررا فرري الجوانررب 

الاجتماعيررة والسياسررية والاقتصررادية والاجتماعيررة والصررحية. بالإ ررافة إلررى ذلررض، فررإن تررأثير تعررااي 

المخدرات يؤدي إلى خسارة المستثمرين لاستثماراتهم الم روعة، مما يؤدي إلى خسرارة القروى العاملرة، 

الأمر الذي يتطلب القليل جداً من القوى العاملة، وهرو مرا يرنعكس فري الإنتراج، ممرا يرؤدي إلرى انخفراض 

مستويات الإنتاج المحلي وارتفاي معدلات البطالة، مما يؤدي إلى الكثير من يتم إهدار الأموال فري أولكرض 

الررذين يجررب أن يررتم إنفرراق المررواد علررى المجررلات المختلفررة علررى المررواد الترري تسرراهم فرري  يررادة الإنترراج 

 .(1) والتحسينات في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وإعادة الإعمار

 :(2)يمكن تحديد التأثير الاجتماعي للمخدرات على المجتمع من خلال الأسكلة التالية

الجريمة وانت ار الجريمة: الإدمان على المخدرات هو أحد المو وعات المتعلقة بالسلوك الإجرامي مرن 

ناحيتين، من ناحية، فهو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، ومن ناحية أخرى، يظهرر عردد كبيرر مرن 

الدراسات والإحصا ات. أن هناك علاقة بين تعااي المخردرات وسرلوكها. يجررر القرانون جميرع الأفعرال 

الجنسية مثل القتل والاغتصام والسرقة والت رد وال نرا واللرواا وسرفاح القربرى، لرذلض يمكرن القرول إن 

الجرائم المتعلقة بالمخدرات هي جرائم معقدة لها  ثار اجتماعية خطيررة. النتيجرة الطبيعيرة لرنقص الردخل 

 
 . 2017مقا   عنوان الالار الاقتصادية للمندرات ، جديدة الئوراء ، العراق ،  (1)
ي للدراسدددات الأمنيدددة والتددددريب ، الديدددداا ،  (2) عبددددالل يف أحمدددد ، الآلدددار الاجتماعيدددة لتعدددالي المندددددرات ، المركدددئ العدددرن 

 . 19، ص 2016



 595-562(  2026( ) 1)  ( الجزء1)  ( العدد11)  ( المجلد11)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 576

    
 

لمتعااي المخدرات بسبب البطالة وعدر القدرة على تلبية احتياجاتهم هو أن متعااي المخدرات يواجهون 

جرائم ترتكب في أشكال ومظاهر معينة مثل الاحتيال أو الاحتيال أو خيانة الأمانة، وفي هذه الحالة يجرب 

أن يواجه أصحابها مخاار أخلاقية التدهور الاجتمراعي والتفكرض الأسرري، مثرل ال نرا والطرلاق، وتعردد 

 .ال وجات، وإهمال الأافال، وتعااي المؤثرات العقلية الأخرى )مثل الكحول(

الفساد الأخلاقي والاجتماعي: بينما تعتبر المخدرات نتيجة للفساد الأخلاقي، فهي فري نفرس الوقر  تعتبرر 

سببا لفساد القيم، كما في بع  المجتمعات يفتقر المستخدمون إلرى القبرول الاجتمراعي كعمرل مرن أعمرال 

تعااي المخدرات هو السبب المباشر للعدا  والكراهيرة برين   –عدر الاحترار بين الناس العدا  والكراهية:  

الناس وحتى بين الأصدقا  لأنه عندما يكون مدمن المخدرات في حالة سكر ويفقد العقل الرذي يمنعره مرن 

التفوه بالكلمات والأفعال المسيكة، فهو محبوم قب ، وكبريا  وغطرسة  ائفة، وغضب ظالم تصب فري 

 القلب، مما يؤدي إلى أنواي مختلفة من الكراهية والعداوة بين مدمني المخدرات والناس العاديين، 

السلبية والتبعية والانتها ية وتعطيل شؤون الناس في المجالين العار والخاص سيؤثر على تقردر المجتمرع 

 .(1) وتطوره

 يادة الحوادث المرورية: يعد تعااي المخدرات والإدمان من الأسبام الرئيسرية ل يرادة معردل الحروادث 

 المرورية مما يؤدي إلى  يادة عدد الوفيات والإصابات الخطيرة أو الإعاقات في 

 

 المبحث الثاني

 البنيان القانوني لجريمة ارهاب المخدرات

جريمة المخدرات كميرها من الجرائم لا تقور الا بتوافر اركانها المتمثلة بالركن المادي والركن المعنروي 

 الذي يقور على النص الت ريعي المجرر للسلوك الاجرامي والمحدد للعقوبة المقررة لها.

 ولهذا ارتأينا ان نقسم هذا المبحث الى مطلبين، وعلى النحو الاتي:

 المطلب الأول

 الركن المادي في جريمة ارهاب المخدرات

لايمكن ان تقوم الجريمة ما لم يصدر عن الفاعل نشاط او سلوك اجرامي باعتباره عنصر من  

تحقيق    النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني بقصد و الركن المادي في جريمة إرهاب المخدرات عناصر

وقد يتمثل هذا النشاط   .  غايات إرهابية عن طريق المخدرات أو استغلالها في دعم الأنشطة الإرهابية 

في إنتاج المواد المخدرة أو تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو الاتجار بها أو تمويل  

ا الجماعات الإرهابية بعائداتها أو أي صورة أخرى من صور السلوك التي يجرمه  

 
ي ، المصدر السابق ، ص (1)

 . 9-8أحمد ، ح يال
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وعليه، فإن الركن المادي في جريمة إرهاب المخدرات يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي:  القانون , 

السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية، والعلاقة السببية بينهما. ويتحقق هذا الركن متى ثبت صدور  

السلوك الإجرامي وترتب عليه إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون، مع قيام رابطة سببية تربط بين  

 السلوك والنتيجة الإجرامي ة) 1(. 

 الفرع الأول

 المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلوك الاجرامي

حدد الم ري المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي ت ملها دائرة التجريم على سربيل الحصرر و أدرجهرا 

 في جداول أرفقها بالقانون، وقرر تجريم التعامل بأي وجه مع أية ماده من هذه المواد في

 غير الأحوال المخصص بها.

والسلوك الاجرامي هو الن اا والسلوك المخالف الذي جرمه القانون وتتمثل صور هذا الن اا او السلوك 

 :(2)على النحو التالي

يقصد بالاستيراد هو جلب المخدرات من خارج اقليم الدولة وادخالها الى داخل اقليم الدولرة   الاستيراد: .1

 أي جعلها تتجاو  الحدود السياسية لأقليم الدولة وبأية وسيلة من وسائل النقل.

يقصد بالتصدير اخراج المخدرات من اقليم الدولة بصرخ النظرر عمرا ان كران يقصرد منره   التصددير: .2

ادخالها الى دوله اخرى او مجرد التخلي عنها، فتقع الجريمة بمجرد تجاو  المخدر حدود الدولرة الرى 

 الخارج.

يقصد به كل واقعه يتحقق بها إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الى داخل حدود إقلريم   الجلب: .3

الدولة بأية وسيلة ومن أي منفذ من منافذها البرية البحريرة أو الجويرة م رروعه هرذه المنافرذ أر غيرر 

 م روعه.

عرخ الانتاج بأنه فصل الافيون واوراق الكوكة والقنب وأرتيج القنب عن نباتاته،   الانتاج والتصنيع: .4

وعرخ التصنيع بأنه جميع العمليات غير الانتاج التي يحصل بها على المخدرات وي مل ذلض التنقيرة 

وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى ويعتبر تحويل المخدرات الرى أخررت تحرويلا للمخردر الاول 

 وصنعا للمخدر الثاني.

ويدخل في مضمونه الفصل، وهو تحليل مرادة قائمرة بطريرق عر ل أو فصرل عناصررها   الاستخراج: .5

 .(3)للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي

 
ي قدددانون العق  دددات ، المكتبدددة القانونيدددة ،   دددداد ،  (1)

عدددلىي حسدددن  لدددف وسدددل ان عبدددد القدددادر الشددداو  ، المبدددادل العامدددة ف 
 .138، ص 1987

 . 162، ص 2007المصدر نفسه ؛ محمد مرعي  عب ، جرائم المندرات ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ،  (2)
ي ،  حث  ندج ،  لية الحقوق   (3)

يددددا العرافل ي الغشر
مشعان جرحان مشعان حرشان الشمر  ، مواجهة جديمة المندرات ف 

 . 21، ص 2020، جامعة المو ا ، 
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هي صورة من صور الانتاج بمعناه الواسرع، فالإنتراج هرو خلرق للمرادة المخردرة أو المرؤثر   الزراعة: .6

العقلي من اصلها النباتي ولكن الم ري نص عليها مراعيا ان الانتاج المعاقب عليره قانونرا لا يتحقرق 

في حالة ال راعة الا بنضج النبات أو ثماره واكتسام خاصية التخدير فيصبح صالحا لإنتراج المخردر 

 أو المؤثر العقلي ولا يمتد الى ما قبل ذلض من مراحل نمو النبات.

هي و ع اليد علرى المخردر علرى سربيل الملرض والاختصراص، ولا ي رترا فيهرا الاسرتيلا    الحيازة: .7

المادي بل يعتبر ال خص حائ ا ولو كان الحر  محر ا فيه المخدر من قبل شخص أخر نائبرا عنره و 

على ذلض يكفي لتحقيق الحيا ة ان يكون سلطان المتهم مبسواا على المخدر أو المؤثر العقلي و لو لم 

 تكن في حيا ته المادية.

هو مجرد الاستيلا  المادي على المخدر أو المؤثر العقلري وقرد يقرع مرن مالكره أو مرن غيرر   الاحراز: .8

 مالكه ويتحقق الاستيلا  باتصال المخدر أو المؤثر العقلي اتصالا مادي.

 هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي، أي إدخاله الى الجسم أيا كان  الوسيلة الى ذلض. التعاطي: .9

المقصررود بالإتجررار فرري المررواد المخرردرة أو المررؤثرات العقليررة لا يعرردو أن يكررون حيررا ة  الاتجددار: .10

مصحوبة بقصد الاتجار و يتحقق الاتجار بترويج المرادة المخردرة أو المرؤثر العقلري وتقرديمها للميرر 

 .(1)بمقابل عيني أو نقدي أو منفعة

 الفرع الثاني

 عناصر الركن المادي

 وبعد تحديدنا لصور جريمة المخدرات، سوخ نبين عناصر الركن المادي لها والمتمثلة بالفعل

 والنتيجة والعلاقة السببية.

 أولاً: الفعل الإجرامي

الفعل: هو كل تصرخ جرمة القانون إيجابياً كان أر سلبياً كالترك والامتناي ما لم ينص على خلاخ، وهذا 

المعردل.  1969لسرنة  111فقررة رابعراً( مرن قرانون العقوبرات العراقري رقرم ( 19ما نص  عليه المادة )

ويبنى على ذلض نتيجة مفادها ان الأفكار التي تدور في ذهن الجاني بتعااي المادة المخدرة يعاقب القانون 

 عليها

 :(2) ويتخذ الفعل الاجرامي صورتين احدهما إيجابية واخرى سلبية

هو اتيان ن اا او سلوك مخالف لما ينهى عنه الم ري ، وغالبية الجرائم تكون نتيجة   الفعل الإيجابي: .1

لفعل إيجابي صادر عن إرادة حرة ، بمعنى هرو ن راا عضرلي إرادي يأخرذ لره مكانرا ظراهراً يدركره 

 ويتحسس به المير.

 
 . 22مشعان جرحان مشعان حرشان الشمر  ، المصدر السابق ، ص (1)
ي ، جرائم المندرات ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  (2)

 . 35-34، ص 2006سم   محمد عبد ال ا 
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وبالنسبة لجريمة تعااي المخدرات فانها تتحقق بتناول الانسان لأية مرادة مرن المرواد المسرببة للإدمران لا 

للعلاج، ويعد الادمان حالة التكييف مع عقار ما، مما يودي الى ظهور أعراض الانقطاي عن التوقف عن 

 تعااي المخدر.

يتحقق بالامتناي عن اتيان فعل او سلوك امر به القرانون أو الاتفراق، ويسرتند الرى إرادة   . الفعل السلبي:2

ابيعة في الانسان، اذ ان في الفعل إرادة دافعة تدفع الحركة العضروية او العضرلية الرى دنيرا الواقرع، فري 

. ومن أمثلة الفعل   حين إنها في الامتناي إرادة مانعة لكونها تمنع الحركة من الضهور الى العالم الخارجي

السلبي رجل ال راة الذي يرى شخصا يختبي خلف سيارة يتناول مخدرا فيم  الطرخ عنره ليسرهل لره 

 التعااي.

 ثانياً: النتيجة الاجرامية

 .(1)النتيجة الاجرامية في الفقه الجنائي مدلولان احدهما مادي والآخر قانوني

النتيجة هي الأثر الرذي يترترب علرى الفعرل المرادي، وهري منفصرلة عنره، والنتيجرة   المدلول المادي: .1

بوصفها ظاهرة مادية، فإنها تعد الأثر او التميير الذي يحدثه الفعل فري العرالم الخرارجي كرأثر للفعرل، 

ففي جريمة تعااي المخدرات المدلول المادي للنتيجة متمثلا بحاله ال خص الذي انتقرل الرى ال رعور 

 بالراحة والانتعاش.

النتيجة هي العدوان الذي يصيب حقاً او مصلحة يحميها القانون، سروا  تمثرل هرذا   المدلول القانوني: .2

العدوان في  رر فعلي يصيب الحق او المصلحة محرل الحمايرة او فري مجررد تعرري  هرذا المحرل 

للخطر، لذلض تعد النتيجة شررا او عنصرر فري كرل جريمرة اذا ان النتيجرة القانونيرة لجريمرة تعرااي 

 .(2) المخدرات تتمثل في الاعتدا  على ملكة العقل )الإدراك(

 ثالثاً: علاقة السببية

هي  لتي تربط بين الفعل الاجرامي والنتيجة الاجرامية، اذ تعد علاقة السببية عنصرر أساسريا فري الرركن 

المادي وشرا لقيار المسؤولية الج ائية. ولما كانر  علاقرة السرببية العنصرر الجروهري الرذي يقرور عليرة 

الركن المادي في الجريمة فانه يقتضي على محكمة المو وي ان تبين في حكمها تروافر علاقرة السرببية، 

وان تقيم الدليل من وقائع الدعوى على ذلض، وان تقدير توافرها فهو امرر مترروك لتقرديرها، اذا انهرا مرن 

الأمور المو وعية التي تختص بيانها محكمة المو وي دون رقابة من محكمة التميي ، وقد ذهب بع  

الفقها  الى القول بان الفصل في توافر علاقة السببية هري مسرالة وقرائع ، تحسرم فري  رو  ظرروخ كرل 

حالة، ومن الأفضل أن تبعد عن التحديد الت ريعي وعن رقابة المحكمة العليا الا انره لا يمنرع ان يضرطلع 

 .(3) بهذه المهمة الفقه والقضا 

 
وت ،  (1) ي الحقوقية ، ب    . 26، ص 2003جعاد رزق ، الاحدام الجئائية ، منشورات الحلا 
وت ،  (2) ي الحقوقية ، ب   ح قانون العق  ات ، منشورات الحلا 

ي ، شر  .32، ص 2008علىي عبد القادر القهوج 
ح قانون العق  ات ، دار النه ة العد ية ، القاهرة ،  (3)  .77، ص 1987هلالىي عبدالله احمد ، شر
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 المطلب الثاني

 الركن المعنوي في جريمة ارهاب المخدرات

جريمة المخدرات شانها شان جميع الجرائم الاخرى هي جريمة عمدية، والقاعردة العامرة انره يكفري لقيرار 

.  ولتو رريح ذلررض (1)جريمررة المخرردرات ترروافر القصررد العررار الا اذا اشررترا القررانون قيررار القصررد الخرراص 

 سنحاول بحثه من خلال القصد العار والقصد الخاص:

 الفرع الأول

 القصد العام

. يعني ان ينصرخ علرم الجراني بران المرادة مرن (2) يقور القصد العار على عنصرين هما )العلم والارادة (

المخدرات المحضورة مع انصراخ إرادته الى ارتكام الن اا الاجرامي والعلم الذي يجب تروافره ليقرور 

 علية القصد هو العلم بأن ال ي  من المواد المخدرة المحظورة قانوناً.

اما العنصر الثاني المتمثل بالإرادة، فلا تقرع الجريمرة الا برإرادة الجراني فران شرام ارادتره اي عيرب مرن 

عيوم الإرادة المقررة بموجب القانون فلا يتبع القصد ولا يقور علية لا تقع الجريمة ممن يكره على اتيان 

الفعل الجرمي وبهذا الخصوص نص الم ري العراقي في قرانون المخردرات علرى وجروم تروافر القصرد 

 .(3)العار المتمثل بانصراخ علم واردة الجاني الى الاتجار بالمادة المخدرة

 الفرع الثاني

 القصد الخاص

يتحقق القصد الخاص بوجود باعث دفع الجاني الى ارتكام الجريمة، ويستل ر القانون توافره الرى جانرب 

 والقصد الخاص يفترض وجود القصد العار بعنصرية )العلم والارادة(.  القصد العار في بع  الجرائم

وبالنسبة لجريمة المخدرات يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العار، ولكن في بع  الجرائم تخررج عرن 

 القاعدة العامة، وي ترا لقيامها  رورة توافر القصد الخاص بها مع توافر القصد 

العار، والجرائم التي يتطلب او يستل ر فيها قانون المخدرات توافر قصد خراص كقصرد الاتجرار او قصرد 

التعااي او قصد التقديم للتعااي أو التسهيل ، أو كقصد الاستعمال ال خصي للمواد المخدرة حيث لا تقور 

المسؤولية الجنائية بهذه الجرائم الا بتوفر هذا القصد لدى المتهم فان انتفى القصد الذي اعتد به القانون في 

قيار الجريمة، انتف  الجريمة ذات القصد الخاص عنة وقام  في حقة جريمة احرا  المخردر اذا تروافرت 

شرواها، وبالتالي يتمير التكييف القانوني للجريمة مما يودي الى ت رديد العقوبرة او تخفيفهرا بحسرب هرذا 

 
،  2010ذو الفقار علىي رسددن السدداعد  ، اسددتجا ة القددواني   العراقيددة لمت لبددات ا فاقيددة الدوليددة لمداجحددة المندددرات ،   (1)

 . 145ص
وت ، (2) ي قانون العق  ات المقارن ، ب  

 . 300، ص 1999 اکرم لشأت ابراهيم ، القواعد العامة ف 
يددددا المصر  ،   (3) ي الغشر

 . 37، ص 1987، دار النه ة العد ية ، القاهرة ،  1ادوار رالىي الرها  ، جرائم المندرات ف 
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التكييف، ومن ذلض، اذا جلب او صدر شخص ما مادة مخدرة بقصد الاتجار، فان سلوكه الجرمري يختلرف 

 .(1)من حيث الخطورة عن شخص جلب او صدر مادة مخدرة بقصد التعااي او الاستعمال ال خصي

 

لمبحث الثالث ا  

 سياسة الجنائية الوقائية في جرائم ارهاب المخدراتال

تعُد  جريمة إرهام المخدرات من الجرائم ذات التأثير الكبير على المجتمع، حيث تترتب عليها  ثار سرلبية 

تؤثر في الأفراد والمجتمعات على حد سوا . الإرهام المررتبط بالمخردرات يعُتبرر مرن أخطرر التحرديات 

التي تواجه الحكومات، نظراً لارتبااه بالجريمة المنظمة والأن طة الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار  

الاجتماعي. وبالتالي، أصبح من الضروري و ع استراتيجيات فع الة للوقاية والجر ا  مرن أجرل مكافحرة 

 هذه الجريمة بكل جوانبها.

 المطلب الأول

 الوقاية كوسيلة لمواجهة جريمة ارهاب المخدرات

للوقاية من الجريمة درجات ثلاث بحسب ما ذهرب إليره بعر  الفقره ومرا إعتمدتره تقرارير الهيكرة الدوليرة 

لمراقبة المخدرات سوا  كان في شرقها المو روعي أر ال ركلي الإجرائري، إذ ينطروي معنرى الوقايرة مرن 

الدرجة الأولى في شقها الإجرائي على الإعاقة الكاملة للحيلولرة دون ظهرور م ركلة المخردرات وبالترالي 

خف  الطلب والعرض المادة المخدرات بصورة غير م روعة، فيما تتضمن الرقابة مرن الدرجرة الثانيرة 

على الإعاقة الج ئية لمنع تفاقم الضرر بعد ظهور ما يحقق الخطر الحقيقي المهدد بوقوي الضررر، مثرال 

ذلض إجرا ات التسليم المراقب، وإجرا ات التأهيل المنصبة علرى الفكرات التري هري فري المراحرل الأولرى 

للتعااي، فضلاً عن ذلض فإن إيجاد وتأهيل الأجه ة المعنية بالرقابة والمكافحة للمخدرات تمثل أداة وقائية 

فاعلة لا غنى عنها في هذا المضمار، وعلى أساس ذلض فإننا سنقسرم هرذا المطلرب إلرى فررعين نخصرص 

 .الوقاية الإجرائية من الدرجة الثانية الأول لبحث الوقاية الإجرائية من الدرجة الأولى ونتناول في الثاني

 الفرع الأول: الوقاية العامة من جريمة ارهاب المخدرات

تنضوي في نطاق هذه الوقاية عدة صور من الإجرا ات ذات الطبيعة الوقائية التي تهدخ إلى منرع وجرود 

العوامل الم جعة والمهيكة لوقروي السرلوك غيرر الم رروي الخراص بالمرادة المخردر، ومثرال ذلرض إجرا ة 

الإستيراد والتصدير والنقل والتدابير الخاصرة بوصرفات الأابرا  وصررخ الصريادلة للمرواد المخردرة أو 

 المؤثرات العقلية، وكذلض الإجرا ات الوقائية في مجال الإنتاج.

 
ي ،  حث  ندج ،  لية الحقوق   (1)

يددددا العرافل ي الغشر
مشعان جرحان مشعان حرشان الشمر  ، مواجهة جديمة المندرات ف 

 . 25، ص 2020، جامعة المو ا ، 
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ويتعين أن ن ير أن في هذه المرحلة من الإجرا ات الوقائية هناك جهات تضطلع بمهار التفتري  الوقرائي، 

وتجدر الأشارة إلى أن التفتي  في مجال قانون أصول المحاكمات الج ائية بعد أحد أهم إجرا ات التحقيق 

، ويهدخ إلى البحث والتنقيب عن الأدلة المادية للجريمة للتوصل إلى جسم الجريمة أو إلى   (1)في الجرائم

والتفتي  في ذاته ليس بردليل     الأدلة الممهدة لمعرفة الحقيقة وبالتالي ممارسة حق الدولة في توقيع العقام 

، ويتسم بخصائص الجبر والإكراه والمساس بحرمة الأماكن التي  (2)وأنما هو وسيلة للحصول على الدليل

ومحل التفتري  الوقرائي هري عيرادات الأابرا  أو محرال     يحميها القانون، ويتخذ للبحث عن الأدلة المادية

وعلى أية حال سنتناول   (3)  المواد المخدرة كالصيدليات والمذاخر الطبية وغيرها أو المساحات الم روعة

 في ثلاث فقرات الإجرا ات الوقائية

" النافرذ وكمرا 2017لسرنة  50الأولية التي نص عليها "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم 

 يلي: 

تنردرج إجرا ات الإسرتيراد والتصردير والنقرل  رمن الخطروا أولاً: إجازة الإستيراد والتصدير والنقدل:  

الأولية للدفاي والوقاية من الإجرار، وكما أسلفنا فإن التدابير التي تسبق السلوك الجرمي، تمثل خط الصرد 

الأول لحماية المجتمع والفرد، وبدورها تحتاج فضلاً عن الت ار المعنيين بها إلى تفاعل تار برين المرواان 

 .(4)ورجل الأمن أو الجهات المعنية بالمو وي

" نظررار 2017لسررنة  50وبصرردد ذلررض فقررد تنرراول "قررانون المخرردرات والمررؤثرات العقليررة العراقرري رقررم 

الإجا ات الم ار إليه في الفصل الثالث منه، ولمرض بيان سياسة الم ري الوقائية بهذا الصدد لا برد مرن 

الجهات التي منحها القانون صلاحية منع الإجا ة والجهات المخولة بأستلامها، وكذلض بيران   التعرخ على

ال روا الواجب توافرها بالإجا ة. فبالنسبة للجهات التي منحها القانون حق إصدار الإجرا ة فهري و ارة 

، بينمرا الرقابرة علرى مردى الإلتر ار بضروابط الإجرا ة الممنوحرة فنرتم مرن و ارة   الصحة ممثلة بو يرها

، إذ أن مروظفي و ارة الصرحة مرن  الصحة بت كيلاتها المختصة وبالتنسيق والإشتراك مع نقابة الصيادلة

ذوي المهن الطبيرة وغيررهم ممرن يعيرنهم و يرر الصرحة للقيرار بالإشرراخ والرقابرة علرى تنفيرذ القرانون 

وبضمنه كفالة تنفيذ  وابط إجا ة الإستيراد والتصردير والنقرل، يعردون مرن أعضرا  الضربط القضرائي، 

وكذلض موظفي الكمارك والمواني والمطارات والأسواق الحرة والبريد وحرس الحدود و باا ومنتسربي 

 
، مصر،  (1) ي ، طه ، دار الفكر العرن  ح قانون العق  ات التدميلىي

 . 145 - 144، ص 1979رؤور عبيد، شر
، دار الكتددب القانونيددة،   (2 ي

ي طدده جديمددة المندددرات، مداجحددة المندددرات والمددعلرات العقليددة الكدد يال
سم   محمد عبددد ال ددا 

 .37، ص 2007القاهرة، 
ي للدراسددددات الامنيدددة والتدددددريب،  (3) ي مجدددا  مداجحددددة المنددددرات المركددددئ العدددرن 

محمدددد عبدددار منصددددور  العمليدددات الشددددية ف 
 .239، ص 1993الدياا، 

وت   (4)  عن مسلمان محمد حمددد السددبعي  47م، ص 2001أحسن طالب الوقاية من الجديمة ،طا ، دار ال ليعة ب  
ً
، نقلا

ي المملكددة العد يددة السددعودية، رسددالة ماجسددت   ، جامعددة نددايف العد يددة للعلددوم 
التددداب   الوقائيددة لإددد الإرهدداب و  بيقا هددا ف 

 .89م، ص 2006الأمنية الدياا. 
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قوى الأمن الداخلي والجي ، ويلت ر المذكورين بالإجرا ات الخاصة بعضو الضبط القضرائي فري قرانون 

 .(1)1971سنة  23أصول المحاكمات الج ائية رقم 

 ثانياً: الإجراءات الخاصة بعمل الطبيب والصيدلية

" في الفصل الرابع منه الأحكار 2017لسنة   50رقم    -نظم "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي  

، إذ أورد القرانون جملرة (2)والإجرا ات الخاصة بالتعامل بالمادة المخدرة من الطبيب المختص والصيدلي

من ال روا والإجرا ات أحكم فيها التعامل بالمادة المخدرة من قبرل المرذكورين وسرنتناول هرذه الاحكرار 

الإجرائية النبين فيها سياسة الم ري الوقائية ومردى نجاحهرا فري تحقيرق غايرة الوقايرة وموائمتهرا للوقايرة 

الدولية والمقارنرة وعلرى ذلرض سرنبحث فري نقطترين الأشرخاص المصررح لهرم صررخ المرواد المخردرة، 

وال روا المطلوبة في الصرخ بقدر تعلق المو وي في استظهار السياسة الوقائية الإجرائية، وكما يلي: 

منح الم ري لبع  الأشخاص بصفتهم المهنيرة ولريس ال خصرية صررخ المرواد المخردرة أو المرؤثرات 

العقلية على وفق  وابط وشروا حددها، وهما الطبيب والصيدلي المجرا ، والطبيرب سروا  كران ابيرب 

، خوله القانون رخصة وصف المادة المخدرة للمر ى وصررفها وإعطائهرا لهرم فري  عار أر ابيب أسنان

أية صورة للعلاج، سوا  أكان لمرض التخردير قبرل العمليرات الجراحيرة ار بعردها، أو للتملرب علرى الألرم 

والأرق، وينبمي أن يكون باعث الطبيب هو العلاج، لا معاونة مريضره علرى التعرااي أو الإدمران ، ولا 

لسنة  42ر المعدل بالقانون رقم 1925ي فع للطبيب أن لديه قانون خاص وهو قانون ممارسة الطب لسنة 

ر إذ ينطبق عليه قانون المخدرات إذا ما قصد من ورا  إعطا  الوصفة للمري  أو غيره التسرهيل 1940

للتعااي أو الحصول على المادة المخدرة بصفة غير م روعة وهذا ما سنلاحظه عند بحث ال روا التي 

 أوردها القانون.

إن  راعة وصناعة المخدرات تمثل صور الإنتاج، ثالثاً: الإجراءات الوقائية في مجال إنتاج المخدرات:  

االما تؤدي إلرى إيجراد المرادة المخردرة وبالترالي سرهولة الحصرول عليهرا، ولمرا كانر  هرذه الأفعرال مرن 

الخطورة بحيث تعد الخطوة الأولى من خطوات الجريمة المركبة السلوك من إنتاج وترويج وتعااي، مما 

يثير التساؤل حول سياسة الم ري الإجرائية الوقائية أتجاه سرلوك الإنتراج بصروره المرذكورة وبمرا يروائم 

المبادت التوجهية الواردة في المعاهردات الدوليرة ذات الصرلة بالمخردرات والمرؤثرات العقليرة والسرلائف 

، إذ (3)"2017لسنة    50الكيميائية، كما جا  في أهداخ "قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  

في مادتها التاسعة على واجرب الهيكرة الدوليرة لمراقبرة المخردرات أن   1961نص  الإتفاقية الوحيدة لعار  

 
 مددن قددانون المندددرات والمددادة  43المددادة  (1)

م
 ولانيددا

ً
ي رقددم  39أولا

لسدددنة  23مدددن قددانون أ ددو  المحاجمددات الجئائيددة العددرافل
 مالمعد .  1971

ر بهددا  عهلدده ممارسددة ال ددب  جميددا جروعدده،   (2) ال بيب هو الشددنا الحددائئ عددلى درجددة أو شددهادة طبيددة مددن سددل ة معدد ل
ر بهددا  عهلدده ممارسددة طددب  ي طب الاسنان من سل ة معدد ل

أما طبيب الأسنان جهو الشنا الحائئ على درجة أو شهادة ف 
ي العراق لسنة  3و  2الاسنان،  نعر المادة الفقرة 

 م المعد . 1925من قانون ممارسة ال ب ف 
 من القانون المذكور.  2المادة  (3)

م
 لالثا
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تسعى بالتعاون مع الحكومات إلى قصرر  راعرة المخردرات وإنتاجهرا علرى الكميرة الكافيرة التري تتطلبهرا 

الأغراض الطبية والعلمية وإلى  مان توافرها لهذه الأغراض ومنع  راعتهرا بطريقرة غيرر م رروعة، 

وللمرض المذكور الب  الإتفاقية من الأاراخ أن يقردموا سرنوياً إلرى الهيكرة الدوليرة لمراقبرة المخردرات 

INCB    تقديرات للمساحة والموقع الجمرافي للأرض التي تستخدر فري  راعرة خ رخاش الأفيرون سروا

أستخدر في إنتراج الأفيرون أو القر  أو البرذور أو ال يروت ولا يكرون أمرار الدولرة إذا مرا احتاجر  المرواد 

المخدرة إلا أن تطلب خلال العار تقديرات إ افية مؤيدة بالأسبام، إذ لابرد لكرل دولرة اررخ فري إتفاقيرة 

أن لا تتجراو  فري إنتاجهرا   -وحتى بقية الدول على أساس أن الإتفاقيات ذات الصلة دخل  العرخ الدولي  

الإحتياج العالمي السائد ابقاً للتقديرات العالمية التي تصدرها الهيكة الدولية لمراقبة المخردرات. كرل ذلرض 

 وغيره من المبادت والقواعد الدولية في نطاق الإستعمال الم روي في الإنتاج وال راعة.

 الفرع الثاني

 الوقاية الخاصة من جريمة ارهاب المخدرات

تناولنا المستوى أو الدرجة الأولى من الوقاية في الفري الاول، وسنبحث المستوى أو الدرجرة الثانيرة مرن 

الوقاية المتمثل بالإعاقة الج ئية لمنع تفراقم الضررر كالتسرليم المراقرب وتأهيرل المردمنين وهرذا مرا أورده 

" كإجرا ات وقائيرة تهردخ إلرى الحرد 2017لسنة    50"قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم  

من التعامل غير الم روي بالمواد المخدرة أو المتاجرة فيها كذلض تعد الأجه ة الوانيرة المتخصصرة فري 

 الرقابة ومكافحة التعامل بالمخدرات جهات وقائية  رورية تضطلع بتنفيذ سياسة الم ري الوقائية.

مرن قرانون   15البنرد    1إن الم رري العراقري عررخ التسرليم المراقرب فري المرادة  أولاً: التسليم المراقب:  

المخدرات الحالي بالسماح ب حن ال حنات غير القانونية أو الم بوهة مرن المرواد المخردرة أو المرؤثرات 

العقلية أو المواد الكيميائية التي تستخدر في تصنيع هذه المواد عبرر أرا ري البلرد إلرى بلرد  خرر، بمعرفرة 

السلطة المختصة وتح  سيطرتها، من أجل تحديد الوجهة الإجرامية لل حنة، والتحقيرق جريمرة، الك رف 

عن هوية الجاني والأشخاص المتوراين فيه ووقفهم وكما يلاحظ أن الم ري العراقي قد أ اخ السلائف 

الكيميائية إلرى المرواد الخاصرة لنظرار التسرليم المراقرب، بينمرا لرم ي رر إلرى حركرة هرذه ال رحنات داخرل 

ر، ويعني ذلض تبنيه أسلوم التسليم الدولي والإقتصرار علرى 1988الأرا ي العراقية كما جا  في إتفاقية  

أسلوم مراقبة ال حنات التي تعبر من أرا ي الدولة إلى دولرة أخررى، وبتقرديرنا فرإن مرا جرا  بتعريرف 

التسليم المراقب في الإتفاقية الدولية يك ف تبني المجتمع الدولي لصور التسليم المراقب الدولي والإقليمي 

وهو أكثر وقاية مما جا  في القانون العراقي، إذ بالإستناد على صياغة النص العراقري لا يسرمح بإعتمراد 

التسليم المراقب على ال حنات التي تأتي إلى العراق، كما لم ي ير القانون العراقي أنف الذكر إلرى صرور 

التسليم النظيف والج ئي، مما يعد مثلبرة وقائيرة إجرائيرة وأبتعراده عرن تبنري السياسرة الدوليرة فري إحكرار 

 رقابتها على حركة المواد المخدرة.
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يعُد علاج وتأهيل المدمنين أو المتعااين أحد بررامج خفر  الطلرب علرى ثانياً: تدابير معالجة المدمنين:  

وبالتالي الحد من حجم ظاهرة تعااي المخدرات وتتمثل هذه التدابير في صورتين: الأولرى     (1)المخدرات 

تدابير قضائية إذ للمحكمة أن تقرر فرض تدبير إيداي المدمن في إحدى المؤسسات الصحية للعرلاج أو أن 

تل ر المتعااي بمراجعة عيادة نفسية إجتماعية في أوقات تحددها المراك  المختصة، وتكون هذه التردابير 

بديلاً عن العقام المحدد للمتعااي، أما الصورة الثانية فهي تدابير اوعية أي أن يلجأ المتعااي من تلقرا  

نفسه إلى المست فى المختصة للعلاج، مما يترتب عليه إعفا ه من الخضوي للإجرا ات القانونية وتحريض 

 .(2) الدعوى الج ائية بحقه

لسرنة  50وعلى أية حال ن ير إلرى أن الم رري فري قرانون المخردرات والمرؤثرات العقليرة العراقري رقرم 

كرإجرا  برديل عرن العقوبرة الرواردة فري   39-40ر نص على مثل هذه التدابير الوقائية فري المرواد  2017

والتي أكدت على وجوم التأهيرل     ، متأثراً بمسلض الت ريعات والإتفاقيات الدولية(3)  من القانون  33المادة  

والعلاج كبديل عن العقام في بع  الحالات ذات الخطورة الأقل تهديدا من الحالات الأخررى. وبرالعودة 

من القانون نجد أن تردبير الأيرداي فري المراكر  الخاصرة التري تسرتهدخ فكترين همرا   40-39إلى المادتين  

المدمن والمتعااي، أما سياسة الم ري العراقي الجنائية الوقائية في علاج وتأهيرل المردمنين والمتعرااين 

فالحالتين الأخيرتين يمثلان حالة خطرة على المجتمع توجب إتخاذ التدابير اللا مة لحماية المجتمع منها، 

تناولر  حالرة الإدمران   2017لسرنة    50من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم    39فالمادة  

 والتعااي وأستبدل  العقام ب أنها بالتدابير العلاجية. 

كرل مرا تناولنراه مرن وسرائل ثالثاً: الأجهزة الوطنية المعنية بالوقاية من المخدرات والمدؤثرات العقليدة:  

وقائية إجرائية أتجاه الإستخدار غير الم روي للمادة المخدرة لا يمكن جني ثماره وتحقيرق مبتمراه بمعر ل 

مررن الأجهرر ة الوانيررة الترري أنرراا الم ررري بهررا مهمررة الرقابررة والتفترري  والمكافحررة ب ررأن الحركررة غيررر 

الم روعة للمواد المخدرة، وتعد هذه الأجه ة من الأدوات الضرورية لتحقيق سياسة الم ري الوقاية بهذا 

لسرنة   50الصدد وقبل تناول هذه الأجه ة على وفق قرانون المخردرات والمرؤثرات العقليرة العراقري رقرم  

 
ي  دايدددة الأمدددر معتمددددة عدددلى  جدددديم الإ صدددا   دددالمواد المنددددرة والعقددداب عدددلى مدددن يندددالف  (1)

 ددددأت مداجحدددة المنددددرات ف 
ي دائددرة التعددالي و عدددها  ددداب   العددلاج ومددن لددم 

ذلك، و عدها اهرت إجراءات التداب   المانعة من د و  اشناص جدد ف 
ي أسدداليب المداجحددة 

إعددادة التأهيددا، علمددا أن هددذه التددداب    انددا وسددائا إحتياطيددة ومددن لددم أ ددبحا وسددائا مهمددة لا  كدده 
ي 
ة منشددورة ف  ي  فض ال لب على المواد المندرة، د. محمد جتيي عيد  فض ال لددب عددلى المندددرات، محددال 

وحدها ف 
 . 37هـ ، ص1418، الدياا، 179مجلة الأمن والحياة، العدد ،

.  40و  39المواد  (2) ي
 من قانون المندرات والمعلرات العقلية العرافل

 6عددلى عق  ددة الحدد ب مدددة لا  قددا عددن  2017لسددنة  50مددن قددانون المندددرات والمددعلرات العقليددة رقددم  3 ددنا المددادة  (3)
ملااددي   دانددار، والملاحددذ عددلى هددذه المددادة  5ملااددي   دانددار ولا  ديددد عددلى  3سددنة و  رامددة لا  قددا عددن  2أشددهر ولا  ديددد عددلى 

أنهدددا حدددددت العق  ددددة المدددذكورة  جددداه حددددالات  تصدددا  التعدددالي ولكددددن دون أن يكدددون الشدددنا محددددا العق  دددة متعددددالي أو 
، و تقدددددارنا أن السدددد ب وراء المسددددلك المددددذكور، هددددو  32مدددددمن، ولددددم يحيددددا المشددددر  إلى نددددا المددددادة  المتعلقددددة  التعددددالي

ي المادة 
إ تلار التعاما ما المدمن والمتعالي  المقارنة ما المتعالي الذ  ار كب اجعا  الإ جار أو الئراعة المذكورة ف 

 ل را الحصو  على المادة المندرة.  32
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ر لرم يتطررق إلرى تأسريس هيكرات أو 2003ر فمن الجدير بالإشارة أن الم ري العراقري قبرل عرار  2017

،  وأكتفرى (1) أجه ة مختصة بمكافحة المخدرات والسبب يرجع إلى خلو العراق مرن هرذه الظراهرة  نرذاك

ر بتأسيس مكتب خاص ب ؤون المخدرات في مديرية ال راة العار، فضلاً عرن وجرود 1960قانون عار  

 الإجرا ات الخاصة بإتلاخ المواد المخدرة أو بيعها من قبل و ارة الصحة.

أمررا قررانون المخرردرات والمررؤثرات العقليررة الحررالي فقررد تضررمن أجهرر ة مختصررة بالوقايررة والمكافحررة مررن 

 الإستعمال المير م روي للمخدرات سوا  بالنسبة للإتجار بها أو تعاايها، 

 الفري الثالث :

 السياسة الوقائية الدولية في مكافحة جرائم المخدرات 

يقصد بالسياسة الوقائية الدولية في مجال مكافحة المخردرات مجموعرة التردابير والاجررا ات التري يقرهرا 

المجتمع الدولي بهدخ منع انت ار المخدرات والاتجار غير الم رروي بهرا والحرد مرن  ثارهراك وذلرض مرن 

خررلال التعرراون الرردولي ك وتوحيررد الت ررريعات ك وتبررادل المعلرروات والخبرررات ك وتع يرر  برررامج التوعيررة 

 والعلاج واعادة التأهيل .

واتفاقيرة  1961وقد تجسدت هذه السياسة من خرلال الاتفاقيرات الدوليرة ولاسريما اتفاقيرة المخردرات لعرار 

ك واتفاقيررة الامررم المتحرردة لمكافحررة الاتجررار غيررر الم ررروي بالمخرردرات 1971المررؤثرات العقليررة لعررار 

التي اكدت جميعها  ررورة اعتمراد تردابير وقائيرة وتعراون دولري شرامل   1988والمؤثرات العقلية لعار 

 لمواجهة الجرائم .

 المطلب الثاني
 الجزاء كوسيلة لمواجهة جريمة ارهاب المخدرات

نوعين من   المقارن حصر   العراقي وكذلك  المشرع  فإن  الجنايات,  المخدرات من جرائم  لعد جرائم  نظرا 
إلى  الضرورة  ادعت  اذا  تفرضها  ان  للمحكمة  يمكن  التي  والتكميلية،  الاصلية  العقوبات  وهما  العقوبات 

 ذلك: 
 الفرع الأول 

 العقوبات الاصلية
عند  به  يحكم  إن  القاضي  على  ويجب  للجريمة،  وقدره  المشرع  عليه  نص  الذي  الاساسي  الجزاء  وهي 
ثبوت ادانة المتهم، ولا يمكن تنفيذها على المحكوم عليه الا اذا نص عليها القاضي صراحة في حكمه  
وتحقيق   نوعها  اياً كان  للجرائم  القانون  المفروض في  الجزاء  الحكم لإنها هي  عليها  يقتصر  ان  ويمكن 

 
ة مددددن عددددام  (1) ي العددددراق للفدددد ل

 5يصددددا إلى  1998إلى عددددام  1987يشدددد   الددددبعض إلى أن معددددد  إجددددرام المندددددرات السددددنو  ف 
، مصدددر سددابق،  ي

، انعددر ألددرم عبددد الددرزاق المشددهدان  ي ق ايا، ويمثا ذلك أقددا معددد   المقارنددة مددا  قيددة دو  الددوطن العددرن 
 .299ص 
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الاعدام   هي  المخدرات  لجرائم  المشرع  قررها  التي  الاصلية  والعقوبات  العقاب,  من  المتوخاة  الاغراض 
 .(1) والسجن والاعدام: هو شنق المحكوم عليه حتى الموت 

( منه على عقوبة الاعدام لكل من تثبت 27إن المشرع العراقي وفي قانون المخدرات نص في المادة )
 :(2) ادانته باحدى الجرائم التي نص عليها القانون الاتي

 استيراد او جلب او تصدير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية او سلائف كيمياوية بقصد المتاجرة بها. اولًا:
 انتاج او صنع مادة مخدرة اومؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها.  ثانياً:
زرع نبات ينتج مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او استورد او جلب او اصدر نباتاً من هذه النباتات    ثالثاً:

 في اي طور من اطوار نموها بقصد المتاجرة بها او المتاجرة ببذورها. 
 ومن السوابق القضائية العراقية التي حكمت بأعدام المتهم باستيراد المواد المخدرة والمتاجرة بها. 

لدى التدقيق والمداولة ومن خلال سير التحقيق الأبتدائي والقضائي تبين للمحكمة إن المتهمين )ع. ش.  
ع( ، و )ع. ع. ش( قاما باستيراد المواد المخدرة والمتاجرة بها وتم ضبطهما بكمية قدرها مائة وثلاثة  
وعشرون كيلو في منطقة السيدية قرب مطعم اكليل الجبل وبعد الأطلاع على الادلة المتحصلة وجدت 
المحكمة بإن الأدلة كافية وقاطعة لتجريم )ع. ش. ع(، وغير كافية لتجريم المتهم )ع. ع. ش( لذا قررت 

/ اولا( 27"تجريم المتهم )ع. ش. ع( واعدامه شنقًا حتى الموت وفقًا أحكام المادة )  :(3) ي  المحكمة الأتي
، والغاء التهمة بحق المتهم )ع. ش. ع( ، 2017لسنة    50من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  

لعدم كفاية الأدلة والأفراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف ما لم يكن مطلوبًا عن قضية اخرى ، وصدر 
 .  القرار اصوليًا قابلا للتمييز والتمييز الوجوبي وافهم علنًا"

المادة ) المصري وفقًا لأحكام  المشرع  العقوبة  بهذه  المخدرات رقم 34،33وقد اخذ  قانون مكافحة  ( من 
. والجدير بالذكر ان المشرع العراقي قد اعطى  1989لسنة    122المعدل بقانون رقم    1960لسنة    182

سلطة تقديرية للقاضي في تخيير العقوبة بين الأعدام السجن المؤبد في حال اذا توافرت ظروف مخففة 
 . "وهذا الامر متروك تقديره لمحكمة الموضوع"

اما في مصر فإن المشرع لم يمنح القاضي سلطة تقديرية بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة اذا 
( المادة  نصت  إذ  المؤبدة  الشاقة  الاشغال  إلى  وإنما  مخففة،  ظروف  مكافحة (  38توافرت  قانون  من 

على إنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب   1960لسنة   182المخدرات رقم  
 
ي رقم 86المادة ) (1)

 المعد .  1969لسنة  111( من قانون العق  ات العرافل
ي رقم ) (2)

 . 2017( لسنة 50قانون مداجحة المندرات والمعلرات العقلية العرافل
/ 2/ ج790قددرار رئاسددة محدمددة اسددغانار   ددداد الر دداجة الأ حاديددة المحدمددة الجنائيددة المركديددة الهيددأة الثانيددة المددرقم  (3)

ي  2019
 قرار ر   منشور.  2019/ 4/ 28ف 
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بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز  
أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتاً  
الأحوال   غير  وفى  الشخصي  الاستعمال  أو  التعاطي  أو  الاتجار  قصد  بغير  ذلك  وكان  النباتات  من 

لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا    التي المصرح بها قانوناً. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة  
 .  تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين"

احدى   في  عليه  المحكوم  "ايداع  بها:  ويقصد  للحرية  السالبة  العقوبات  من  السجن  عقوبة  تعد  السجن: 
المنشأت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدة المبينة في الحكم  

. ان المشرع العراقي في متن قانون المخدرات قد نص على عقوبة السجن لكل من تثبت    ان كان مؤقتاً"
ادانته بأحدى الجرائم التي نص عليها والتي ذكرناها سلفاً, وكذلك عاقب المشرع العراقي جريمة التعاطي،  

المؤبد، أو بغرامة لا تقل عن )  السجن  ( عشرة ملايين ولا  10,000,000والاستعمال الشخصي بعقوبة 
 . ( ثلاثين مليون 30,000,000تزيد عن )

 ومن السوابق القضائية العراقية التي حكمت بالسجن لاستيراد المواد المخدرة والمتاجرة بها. 
/  14تجريم المتهم وفق احكام المادة )  4/2014/ 2"قررت محكمة جنايات الرصافة / الهيأة الثالثة بتاريخ  

من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك عن جريمة قيامه حيازة الحبوب المخدرة بقصد  (  2أولا/ ب/  
من قانون العقوبات مع  (  1/  132المتاجرة بها وحكمت عليه بالسجن مدة عشر سنوات استدلالا بالمادة )

 . احتساب مدة موقوفيته ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة"
القادسية   جنايات  محكمة  قرار  الأتحادية  التمييز  محكمة  الذي صدقت  العراقي  للقضاء  آخر  قرار  وفي 

/ ثانيًا من    14تجريم المتهم »ص س ع« وفق المادة  والذي يقضي "   20"  2013/ ج/   1271بالعدد "
من قانون  (  3/  132قانون المخدرات والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنة وستة أشهر بدلالة المادة )

  العقوبات كونه شاب في مقتبل العمر ولأعطائه فرصة لأصلاح ذاته وليعود عنصرًا نافعًا في المجتمع" 

(1). 
من قانون العقوبات كونهم    132واوضحت السلطة القضائية ان القرارات صدرت استناداً لاحكام المادة  

بإيداع   تأمر  ان  للمحكمة  ويجوز  ذاتهم  اصلاح  في  الفرصة  اعطائهم  وبغية  العمر  مقتبل  وفي  شباباً 
المتعاطي بأحد المصحات أو الاماكن الصحية التي تخصصها وزارة الصحة ليعالج فيها بناءً على طلب 

 
ي  2014موسدددعة جئائيدددة /  1233قدددرار محدمدددة التميددد    الأ حاديدددة الصدددادر  العددددد  (1)

، نقدددلا عدددن  ددداام عبدددد 2014/ 1/ 3ف 
ي ، مكتبة القانون والق اء ،

ي القانون العرافل
 .109، ص 2008 جاسم ، مداجحة المندرات ف 
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من الادعاء العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونًا، وان تفرج عنه قبل انقضاء المدة, اذ تبين شفاؤه  
 .(1) بتقرير طبي صادر من لجنة طبية أو المكان الصحي الذي أودع فيه

إن المشرع العراقي لم يكتفي بتوقيع جزاء بحق المتعاطي لهذه المادة وانما اورد نصوصاً لتجريم الفعل في 
م على جريمة قيادة المركبة تحت تأثير المخدر إذ نصت 3004لسنة   86قانون ادارة المرور العراقي رقم  

سنة  (  1ثلاثة أشهر ولا تزيد على ) (  3/ ثانيًا( على إنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ) 35المادة )
خمسمائة ألف  (  500,000مائتي ألف دينار ولا تزيد على ) (  200,000واحدة أو بغرامة لا تقل عن )

 . دينار أو بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تأثير مسكر أو مخدر"
واما في مصر فإن المشرع المصري عاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من تثبت ادانته بأنتاج او استخراج  

 .  الجواهر، أو العقاقير المخدرة بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي
 الفرع الثاني

 العقوبات التكميلية 
هي جزاءات ثانوية تتفق مع العقوبات التبعية في إنها لا تأتي بمفردها, بل تابعة لعقوبة اصلية, ولكنها  
القاضي   عليها  ينص  ان  يجب  بل  القانون,  وبقوة  حكمًا  عليه  المحكوم  تلحق  لا  إنها  في  عنها  تختلف 

الاصلية  العقوبة  المتضمن  حكمه  في  هي    صراحة  المخدرات  جرائم  نطاق  في  التكميلية  والعقوبات   ،
 الحرمان من بعض المزايا أو الحقوق والمصادرة.

من قانون العقوبات  (  100وردت هذه العقوبة في متن المادة )  اولًا: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا:
المعدل حيث نصت على إنه: "للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على  
سنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين  

 ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان" 
 تولي بعض الوظائف والخدمات العامة. •
 حمل اوسمة وطنية او اجنبية. •
 حمل السلاح. •
 المعدلة. 96الحقوق والمزايا الواردة في المادة  •

فهذه العقوبة ينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة، وإذا افرج عن  
المحكوم عليه افراجاً شرطياً فإن مدة الحرمان المقررة من المحكمة تبدأ من قبل المحكمة من تاريخ اخلاء  

 
ي رقم )40المادة ) (1)

 . 2017( لسنة 50( من قانون مداجحة المندرات والمعلرات العقلية العرافل
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اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فإن    -سبيله من السجن  
 .(1)  مدة الحرمان تبدأ من تاريخ اکماله مدة محكوميته 

المصادرة: تعويض    ثانيًا:  اي  بدون  الدولة  إلى  ملكيته  وانتقال  عليه  المحكوم  مال  على  استيلاء  وهي 
والمصادرة من حيث الاموال التي تنطبق عليها تنقسم إلى نوعين: ففيما يخص النوع الأول عامة وهي  
تجريد المحكوم عليه من جميع ما يملكه او من نسبة معينة من ماله كنصفه او ثلثه او ربعه وهي اقصى  

 .  العقوبات المالية وتعادل الاعدام في العقوبات البدنية
وأما فيما يخص النوع الثاني فهي المصادرة الخاصة وتعني مصادرة وتجريد المحكوم عليه من مال معين  
ناتج عنها، أو قد يكون جسم الجريمة إذ  وقد يكون هذا المال هو الوسيلة التي ارتكب بها الجريمة او 

 .(2)  كانت حيازته محرمة
إن المشرع العراقي في متن قانون مكافحة المخدرات نص صراحة على الحكم بالمصادرة على جميع ما  
في  استخدمت  التي  النقل  وسائل  مصادرة  يجب  وكذلك  المنقولة  وغير  منقولة  اموال  من  الجاني  يملكه 
ارتكاب الجريمة وكذلك الادوات المستخدمة للحصول على المخدرات وتحكم ايضاً باقلاع النباتات التي  

للقانون  التمييز    زرعت خلافاً  العراقي. "اصدرت محكمة  القضاء  للمصادرة في  القضائية  . من تطبيقات 
حكمها بمصادرة السيارة التي استخدمت في نقل المخدرات بعد ان قضت ببراءة صاحب السيارة وقد جاء  
في تقليل الحكم بالمتهمين )ج,ح( ومصادرة السيارة والافيون المضبوطة واحالة المتهمين المذكورين إلى 

 .(3) محكمة الجزاء وفق قانون العقاقير الطبية موافق للقانون قرر تصديقها"
اجراء   المصادرة  "ان  لها.  قرار  في  المصادرة  إلى  اشارت  المصرية  النقض  فإن محكمة  في مصر  وأما 
وهي  مقابل,  بغير  صاحبها  على  قهراً  بجريمة  الصلة  ذات  مضبوطة  اشياء  الدولة  تمليك  منه  الفرض 
عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح الا اذ نص القانون على غير ذلك فلا يجوز الحكم بها الا  

 .(4)  على شخص تثبت ادانته وقضي عليه بعقوبة اصلية"
 
 

 
ي رقم  100المادة ) (1)

 المعد .  1969لسنة  111/ ب ، ج( من قانون العق  ات العرافل
ي  ليددة القددانون ،  (2)

ات القيددا عددلى ال لبددة ف  ي ، محددال 
ي قددانون العق  ددات العددرافل

ميددثم جددالي حسددي   ، العق  ددات الفرعيددة ف 
 . 2019/ 4/ 23جامعة ميسان ، 

ي  1962 مدددار  /   70القدددرار رقدددم  (3)
نقدددلا عدددن  دددباح كدددرم شدددعبان ، جدددرائم المنددددرات ، م بعدددة الأديدددب ،  . 1970/ 7/ 1ف 

 . 15، ص 1984  داد ، 
ي ، جرائم المندرات ، المصدر السابق ، ص (4)

 . 204سم   محمد عبد ال ا 
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 :الخاتمة
يتضح ان جرائم ارهاب المخدرات تمثل تهديداً خطيراً للامن والاستقرار, الامر الذي يقتضي تبني سياسة  
جنائية متكاملة تجمع بين التدابير الوقائية والاليات العقابية والتعاون الدولي للفاعل , كما ان مواجهة  
من   الحد  يضمن  بما  المختصة  الجهات  بين  التنسيق  وتعزيز  التشريعات  تطوير  تتطلب  الجرائم  هذه 

 آثارها ومكافحة صورها المستحدثة . 
 اولًا: الاستنتاجات

إن الوقاية العامة من المخدرات تقوم على معرفة الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، ثم تعالج هذه   .1
 الأسباب من أجل السيطرة على إنتشار هذه الظاهرة وأنتفائها. 

إن أسباب وعوامل إنتشار المواد المخدرة ومن ثم تعاطيها والتجارة بها لا تزال قائمة، فضعف الرقابة  .2
والسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات وعدم وجود تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة المختصة  

 يعد العامل الأول في تسهيل وتبسيط دخول هذه المواد. 
للتمتع   .3 وذلك  فرديه  منها  الاسباب،  العديد  هناك  ان  ولاحظنا  المخدرات  تعاطي  اسباب  في  بحثنا 

بلحظات النشوة ويعبر عنها انها حاله مزاجية قوامة الشعور بان كل شيء على ما يرام، ومنها اسباب  
الوازع  او ضعف  الطفولة  الى  تعود  قد  نفسية  اسباب  ايضاً  ومنها  والرفاق  بالأسرة  تتعلق  اجتماعية 

 . الديني
بقيام   .4 المتمثل  المادي  اذا تحقق ركناها  تقوم الا  الجرائم لا  المخدرات كغيرها من  لاحظنا أن جريمة 

السلوك الاجرامي من استيراد وتصدير وجلب وانتاج وتصنيع واستخراج وزراعة وحيازة واحراز واتجار 
 بالمخدرات، والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي. 

 ثانياً: التوصيات 
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خاصة  .1 مصحات  في  علاجهم  يستوجب  مرضى  كونهم  اليهم  والنظر  المخدرات  بمتعاطي  الاهتمام 
 للإدمان ، وليس كمجرمين، على اعتبار أن الخطورة لا تمتد الى غير شخص المدمن.

ينبغي على المشرع العراقي ان يضع نصوصاً قانونية اكثر صرامه بحيث يوقع أقصى العقوبات على   .2
 المهربين. 

المنافذ الحدودية، فضلًا عن تكثيف الجهد الأستخباري سيما وإن موقع العراق   .3 احكام السيطرة على 
 الجغرافي واحاطته بدول تعاني مشاكل كثيرة في مجال انتشار المخدرات.

 
 المصادر والمراجع

 ً  (أولاً: التشريعات والقوانين والوثائق الرسمية )مرتبة تاريخياً أو أبجديا

 .المعدل 1925قانون ممارسة الطب في العراق لسنة  .1

 .المعدل 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .2

 .المعدل 1971( لسنة  23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )  .3

 .2017( لسنة  50قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )  .4

 .2017/2018أيار  8، الصادر في  4446جريدة الوقائع العراقية، العدد  .5

 ثانياً: القرارات والأحكام القضائية 

 .1970/ 7/ 1، الصادر بتاريخ 1962كمارك /   70القرار رقم   .1

العراقية، الصادر بالعدد   .2 التمييز الاتحادية  ، بتاريخ  2014/موسعة جزائية/1233قرار محكمة 

3 /1 /2014. 

الهيئة   .3 المركزية/  الجنائية  )المحكمة  الاتحادية  الرصافة  بغداد  استئناف  محكمة  رئاسة  قرار 

 .()قرار غير منشور 2019/ 4/ 28، بتاريخ  2019/ 2/ج790الثانية(، المرقم  

 ً  ثالثاً: الكتب القانونية والشرعية مرتبة أبجديا

 .1988د. أحمد بهنسي، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة،  .4

، دار النهضة العربية،  1د. إدوار غالي الذهبي، جرائم المخدرات في التشريع المصري، ط  .5

 .1987القاهرة،  

 .2001، دار الطليعة، بيروت،  1د. أحسن طالب، الوقاية من الجريمة، ط  .6

 .1999د. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، بيروت،   .7

 .1979، دار الفكر العربي، مصر،  5د. رؤوف عبيد، شرح قانون العقوبات التكميلي، ط  .8

 .2006د. سمير محمد عبد الغني، جرائم المخدرات، دار الكتب القانونية، مصر،   .9

د. سمير محمد عبد الغني، جريمة المخدرات: مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية   .10

 .2007الكويتي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 
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د. سمير محمد عبد الغني، مبادئ مكافحة المخدرات والإدمان والمكافحة: استراتيجية   .11

 .2009، دار الكتب القانونية، القاهرة،  1المواجهة، ط 

 .1984د. صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات، مطبعة الأديب، بغداد،  .12

 .1996د. عبود السراج، علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات جامعة حلب، حلب،  .13

د. عبد الرحيم صدقي، السياسة الجنائية في العالم المعاصر، مؤسسة المعارف للطباعة   .14

 1986والنشر، القاهرة،  

: دور الفلسفة  15د. عبد الرحيم صدقي، موسوعة صدقي في القانون الجنائي )المجلد  .15

 .(والسياسة الجنائية في تطوير القانون الجنائي(، )ب.د(، )ب.ت 

د. علي حسن خلف، ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون   .16

 .1987العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، 

د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية،   .17

 .2008بيروت، 

د. عماد فتاح إسماعيل، مكافحة تعاطي المخدرات بين العلاج والتجريم، المكتب   .18

 .2017الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

د. فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية،  .19

 .2003دار النهضة العربية، القاهرة، 

د. فائزة يونس الباشا، السياسة الجنائية في جرائم المخدرات، دار النهضة العربية،   .20

 .2003القاهرة،  

 .2003د. فؤاد رزق، الأحكام الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .21

ذو الفقار علي رسن الساعدي، استجابة القوانين العراقية لمتطلبات الاتفاقية الدولية   .22

 .2010لمكافحة المخدرات، 

 .(د. محمد المدني بوساق، السياسة الجنائية )بيانات النشر ناقصة في الأصل .23

 .2007د. محمد مرعي صعب، جرائم المخدرات، منشورات زين الحقوقية، لبنان،   .24

د. محمد سامي، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية،   .25

 .1998القاهرة،  

 .(د. مسلم اليوسف، السياسة الجنائية الشرعية في مواجهة الجناة، شبكة الألوكة، )ب.ت  .26

د. مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم   .27

 .2004، الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  2المخدرات، ط

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1د. منتصر سعيد حمودة، الجريمة الدولية، ط  .28

2011. 

 .1987د. هلالي عبد الله أحمد، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  .29

 رابعاً: الرسائل والأطاريح الجامعية 

سلمان محمد حمد السبعي، التدابير الوقائية ضد الإرهاب وتطبيقاتها في المملكة العربية   .1

 .2006السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  

محمد فرات جاسم العزاوي، السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب   .2

العامة: دراسة مقارنة في القانونين اللبناني والعراقي، أطروحة دكتوراه، الجامعة الإسلامية في  

 .2023لبنان،  
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مشعان فرحان مشعان حرشان الشمري، مواجهة جريمة المخدرات في التشريع العراقي، بحث   .3

 .2020تخرج، كلية الحقوق، جامعة الموصل،  

ميسون خلف حمدان، جرائم المخدرات في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،   .4

 .2007جامعة النهرين، بغداد، 

 خامساً: البحوث والمقالات والمجلات العلمية والندوات  .5

د. أحمد حويتي، "الأسباب والآثار الاجتماعية للمخدرات"، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية،   .6

 .2012، 7العدد 

د. عبد الكريم درويش، "الجريمة المنظمة عبر الحدود والقارات"، مجلة الاقتصاد والقانون،   .7

 .، كلية الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، دبي1العدد 

د. عبد اللطيف أحمد، الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات، المركز العربي للدراسات الأمنية   .8

 .2016والتدريب، الرياض، 

د. علي خالد شاكر البلداوي، "السياسة الجنائية العراقية في مكافحة جريمة المخدرات"، مجلة   .9

 .2023، 3، العدد 1كلية الإمام الجامعة، المجلد  

د. مجيد مجهول درويش، "التنظيم القانوني لدورة الإدارة في مكافحة المخدرات"،   .10

 .مجلة أور، كلية التربية والعلوم الإنسانية، جامعة المثنى

د. محمد فتحي عيد، "خفض الطلب على المخدرات"، محاضرة منشورة في مجلة   .11

 .هـ1418، الرياض، 179الأمن والحياة، العدد 

د. محمد محي الدين عوض، "الجريمة المنظمة"، المجلة العربية للدراسات الأمنية،   .12

 .1992، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 19، العدد 10المجلد 

د. محمد عباس منصور، العمليات السرية في مجال مكافحة المخدرات، المركز العربي   .13

 .1993للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض،  

ميثم فالح حسين، "العقوبات الفرعية في قانون العقوبات العراقي"، محاضرات ألقيت   .14

 .2019/ 4/ 23على طلبة كلية القانون، جامعة ميسان، تاريخ  

 

 سادساً: التقارير الدولية والصحف

)النسخة العربية(، مطبوعات الأمم المتحدة،   1995تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة   .1

 .1996نيويورك،  

د. خالد حمد المهندي، المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس   .2

التعاون لدول الخليج العربية، مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون  

 .2013لدول الخليج العربية،  

 .2017مقال بعنوان: "الآثار الاقتصادية للمخدرات"، جريدة الزوراء، العراق،  .3
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